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  شــــــــــــــــــكر وتقدیــــــــــــــــــــــــر

  الشكر والحمد � الذي وفقني لاتمام ھذا العمل وما توفیقي الا با�

  ﴿ من لم یجعل الله لھ نورا فما لھ من نور ﴾:قال تعالى 

  صدق الله العظیم

  ﴾ 40الایة  –﴿ سورة النور 

  .اتقدم بفائق الشكر وخالص التقدیر والاحترام الى الاستاذ المشرف بن عامر محمد

  .لقبولھ الاشراف على ھذه المذكرة وعلى تواضعھ الكبیر ورحابة صدره

  .وعلى النصائح السدیدة والمعلومات القیمة التي لم یبخل بھا علینا

  .تمام ھذا العمل الذي كان خیر سند ومرشد لنا لا

  .ونشكر جزیل الشكر كل من ساھم في انجاز ھذا العمل من قریب او بعید
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  اھـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  

  الحمد � الذي وفقنا لھذا ولم نكن لنصل الیھ لولا فضل الله علینا اما بعد 

  قولھ تعالى بعد فـــإلى من نزلــــت في حقھم الایتین الكریمتین في

  بســـــــــــــــــم الله الرحمن الرحیـــــــــم 

﴿وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدھما او كلاھما فلا تقل لھما 

اف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما ۞واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما كما 

  ى صغیرا ﴾ربیان

  ﴾ 24 -23﴿ الاسراء 

  .....اھدي ھذا العمل المتواضع الى اغلى ما املك في الوجود ابي وامي العزیزین حفظھما الله لي 

  إلى حبیبات قلبي خدیجة، سمیة، صفیة، نعمة ولینا

  ....الى افراد اسرتي ، سندي في الدنیا ولا احصي لھم فضل 

  ...ت اكبادي أحمد مرام و أصیلوالى زوجي الغالي واب اولادي الى فلذا

  ....الى اساتذتي الكرام واسرة كلیة الحقوق لجامعة المدیة 

  .الى كافة الأصدقاء و الأحباب  و

  

  مریم مزاري
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  اھـــــــــــــــــــــــــــــداء

  الى 

  ...من فرحت بقدومي الى الحیاة وغمرتني بفائض حبھا  ول تنسني بدعائھا 

  امي الغالیة

  ...من منحني رعایتھ وافخر باني من صلبھ واحمل اسمھ الى 

  ابي العزیز

  الى اختي سعادتي ، الى زوجي واولادي سندي في الحیاة ولا احصي لھم فضل

الى كل الاصدقاء والزملاء والطلبة وكل من ازرني و ساعدني في انجاز ھذا العمل 

  ...المتواضع ولو معنویا 

مل المتواضع راجیا من المولى عزوجل ان یتكلل بالقبول الى كل ھؤلاء اھدي ثمرة ھذا الع

  .والموافقة من طرف اعضاء لجنة المناقشة اساتذتنا الكرام

  

  صبیحة جلال
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ةــــــــــــــممقد  
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  :مقدمـــــــــــة 

تعتبر البنوك والمؤسسات المصرفیة الركیزة الاساسیة لاقتصاد الدول من خلال المساھمة في تمویل 

ریع الاستثماریة التي تعد من اھم وابرز العوامل لتحقیق التنمیة الاقتصادیة بحیث تختلف باختلاف المشا

الدور التي تؤدیھ لذلك ارتبط ظھورھا بتطویر المعاملات الاقتصادیة والحاجة الماسة لمصادر التمویل ، 

  .لذا عمل المشرع بصرامة على احاطتھ بمختلف التشریعات والقوانین 

المستقلة ادركت اھمیة ھذا القطاع فلم تتوقف عن الموروث عن الاستعمار بل عملت على  والجزائر

انشاء منظومة مصرفیة وطنیة تستجیب لطموحاتھا وتوجھاتھا بعد الاستقلال وذلك على البنوك الاجنبیة 

ج ، لكن بمجرد تخلي الدولة عن النھ 1966بنك سنة  20التي تم تامیمھا والتي كان عددھا قرابة 

  .الاشتراي وتبني نام اقتصاد لسوق عملت على تحریر القطاع البنكي 

وسعیا لاصلاح ھذا النظام عملت الدولة خلال الثمانینات على اصلاح المنظومة المصرفیة من خلال 

المعدل  88/06المتعلق بنظام القروض والبنوك ثم صدر القانون رقم  86/12اصدار القانون رقم 

ولم یتوقف المشرع الجزائري عند ھذه .ح استقلالیة مالیة للمؤسسات الاقتصادیة والمتمم لھ والذي من

الاصلاحات بل قام باعادة النظر في المنظومة المصرفیة باكملھا بعد ظھور قضیة آل خلیفة بنك وطني 

تعتبر اكبر الازمات المصرفیة التي تجاوزت الحدود الوطنیة ومالحقھا من تبعات من خلال سند للامر 

المتعلق بالنقد والقرض والذي بدوره وضع اطر جدیدة  10- 90الذي الغى القانون رقم  11-03قم ر

عززت استقلالیة البنك المركزي واعطت صلاحیة واسعة لمجلس النقد والقرض بمضاعفة الیات رقابتھ 

  .على النشاط المصرفي نتیجة حساسیتھ 

لیة والنقدیة كما رفع من الحد الادنى لراسمال حیث اصبح لھ دور فاعل في كل مایتعلق بالمسائل الما

البنوك والمؤسسات المالیة لضمان ملاءتھا وھذا ماضیق على استثمار الخواص في القطاع المصرفي 

ھذا من جھة ومن جھة اخرى فقد عملت الدولة على خصوصیة البنوك العمومیة تلبیة لمتطلبات 

عل عدم التوافق بین الاھداف المسطرة للنھوض بالقطاع الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة وھذا ما ج

  .المصرفي والواقع الذي یتخبط فیھ

واما اھمیة ھذا النشاط في ظل تكریس مبدا الحریة والتجارة والصناعة و المقاولة الذي كفلھ المشرع 

دستوري المتعلق باصدار التعدیل ال. 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  61الجزائري في نص المادة 

جعلھ المشرع تابعین للدولة من خلال اخضاعھا لنظام استثنائي مقارنة بالانشطة التجاریة الاخرى بصفة 

على النشاط المصرفي من خلال الشروط الواجب  عامة حیث تظھر الطبیعة الاستثنائیة للنظام المطبق

 أ
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اجل حمایة المتعاملین سواء كانو توفرھا حتى یتم انشاء بنك او اقامة فرغ لبنك اجنبي بالجزائر وذلك من 

  .مودعین ومقرضین من جھة وحمایة الاقتصاد الوطني من جھة اخرى

لم یعد القطاع المصرفي حكرا على الدولة فقط طبقا لاحكام قانون النقد والقرض اذ رخص للخواص 

  .المقیمین او الغیر مقیمین الاستثمار في القطاع المصرفي 

تم فرض اجراءات وشروط على الدخول  10-90ذي الغى قانون رقم ال 11-03وبصدور الامر رقم 

للمھنة البنكیة ، كما شدد من اجراءات الرقابة المفروضة على البنوك والمؤسسات المالیة الراغبة في 

  . الاستثمار في المجال البنكي

المفروضة  كما اخصھ لعدة شروط واجراءات وھذا ما یعكس اھمیتھ وخطورتھ لذا یجب استیفاء الشروط

  .واتباع الاجراءات المحددة حتى یتم تاسیس او انشاء بنك او مؤسسة مالیة 

ان دراسة موضوع تاسیس البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر تكمن اھمیتھ في الاجراءات المتبعة 

تبعھا فھي من اجل تاسیس بنك والشكل القانوني الذي تتخذه ھذه المؤسسات و المعاییر التي لابد لھا ان ت

بذلك تمثل النظام المالي والاقتصادي وكذا الشروط الواجب توفرھا في المستثمر الراغب في تاسیس بنك 

، 10- 90ومن اھم وابرز الاصلاحات التي اعتمدتھا المشرع الجزائري من القانون النقد والقرض رقم . 

ما تكمن اھمیة ھذه الدراسة على ك 11-03المعدل والمتمم لھ ، مرور بالقانون رقم  01-01والامر رقم 

المستوى العملي من خلال الاحكام القانونیة والتنظیمیة التي وضعھا المشرع الجزائري لمزاولة النشاط 

المصرفي من الحصول على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض وصولا الى منح الاعتماد 

  .الصادر لموجب قرار من محافظ البنك الجزائر 

  :للموضوع مبني على دوافع ذاتیة واخرى موضوعیة حیث ان الدوافع الذاتیة تتمثل في  ان اختیارنا

  .الرغبة الشخصیة في التعرف على معلومات جدیدة 

الرغبة في التطلع على اجراءات المؤسسات المصرفیة في التشریع الجزائري وذلك كونھ في  -

 .مجال تخصصنا 

كذلك اخذ لمحة عن قانون النقند والقرض وكذا الرغبة في جمع الموضوع حتى یسھل دراستھ و -

 .فقد شملت : معرفة شروط تاسیس بنك او مؤسسة مالیة اما فیما یخص الدوافع الموضوعیة 

 .التعرف على قانون النقد والقرض  -

 ب
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التعرف على الشروط الموضوعیة لمزاولة النشاط المصرفي في التشریع الجزائري وكذلك  -

ن والمساھمین وصولا الى الشروط الشكلیة المتمثلة في الخصول على الشروط المتعلقة بالمسیری

 .الترخیص والاعتماد 

وبذلك نتعرف على اھم الاصلاحات المصرفیة التي عرفھا قانون النقد والقرض في التشریع الجزائري ، 

وعلى  ومدى ادارك المشرع الجزائري لسد المنافذ امام كل من تسول نفسھ النصب والاحتیال على دولة

 .المواطن الجزائري 

ماھي الاجراءات المفروضة على عملیة : مما سبق ذكره فان الاشكالیة المطروحة في دراستنا ھذه ھي 

  تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ؟

للاجابة على ھذه الاشكالیة اعتمدنا في دراستنا المتعلقة بشروط تاسیس البنك والمؤسسات المالیة في 

ائر على المنھج الوصفي فھو بذلك المناسب لدراسة المفاھیم والمصطلحات المتعلقة بالتاسیس وكذا الجز

  .التطرق لمختلف النصوص القانونیة المنظمة لكیفیات تاسیس البنك والمؤسسات المالیة

دلة كما اعتمدنا على المنھج التحلیلي من خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة من اجل تثمین الموضوع بالا

  .والبراھین القانونیة وبناءا على الاشكالیة الرئیسیة تم تقسیم مذكرتنا الى فصلین ومقدمة وخاتمة 

الشكل  ،تاسیس البنوك والمؤسسات المالیةالشروط الموضوعیة لالمعنون بالفصل الاول  حیث تناول

ة و كذا التطرق الى مساھملمالیة الذي یكون على شكل شركة االبنك او المؤسسة ال لتأسیسالقانوني 

  .المسیرین و المساھمین و معرفة الشروط المتعلقة بھم 

ثل في تمتي تالو تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة لالشروط الشكلیة  تطرقنا إلى الفصل الثاني  وفي

  .في الحصول على رخصتین ھما الترخیص و الاعتماد المتمثلین اجرائین اساسیین 

   

  

  

  

  

  

 ج
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 الفصل الأول
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  :الشروط الموضوعیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة  :الفصـــــــــــــــل الاول 

ان اھمیة القطاع البنكي تكمن في مساھمتھ في تطویر حل الانشطة الاقتصادیة وتمویل مشاریع التنمیة 

 ذا تحضیرفي البلاد لذا عمل المشروع بصرامة على وضع اسس واضحة وقواعد صارمة لتنظیمھ وك

و الاجانب على تاسیس بنك او مؤسسة وقد وضع قیود متعلقة بشكل ن المستثمرین المصرفین الجزائری

 المؤسسة التي یجب ان تتخد شكل شركة المساھمة كاصل وھذا ما نستنطرق لھ في المبحث الاول اما

  .مال التاسیسي وكذا المسیرین سأالمبحث الثاني سنتطرق الى ر

  :الاطار القانوني للمؤسسة المصرفیة : المبحث الاول 

لقد حدد الشرع الجزائري الشكل القانوني للمؤسسات المالیة كشركة مساھمة كاصل وقد اورد استثناء 

على ھذه القاعدة حیث جعل ھناك امكانیة في ان تتخذ البنوك والمؤسسات المالیة شكل تعاضدیة استنادا 

  . 1 11-03من الفقرة الثانیة من الامر  83النص م 

  :اتخاذ المؤسسة المصرفیة شكل شركة المساھمة : المطلب الاول 

اشترط الشرع على البنوك والمؤسسات المالیة ان تتخذ شكل شركة حیث اعتبرھا المثال الاصح لشركات 

الاموال فھي بذلك تھدف الى تجمیع الاموال من اجل القیام بمشروعات صناعیة وتجاریة لفائدة المجتمع 

  . 2ه وتطویر

تقوم شرة المساھمة على الاعتبار المالي للشركاء المساھمین فھو بذلك یجعلھا وسیلة للنمو والازدھار 

  3.الاقتصادي وذلك بالنتیجة الفائقة التي حققتھا من خلال نتائج التي یحققھا الاشخاص الطبیعیون 

رة تعرف بانھا شركة ینقسم لاخییتخذ البنك والمؤسسة المالیة شكل شركة المساھمة كما سبق ذكره فھذه ا

  .4مالھا الى اسھم ولا یتحمل الشركاء فیھا الخسائر الا بقدر حصتھم سأر

                                                           

 2003غشت  27الصادر في  52یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد  2003غشت  26المؤرخ في  03/11الأمر  -  1  
 44ج ر عدد  2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22مؤرخ في  09/01معدل و متمم بالامر 

   2010غشت  26مؤرخ في  10/09بالأمر  2009یولیو 26الصادر في 
 

مغني وریدة ، نظام اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون  -     2
   . 48ص  2013،  01الاعمال ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

  3 48مغني وریدة ، مرجع سابق ص-    
الصادر  101عدد . ر.ج .القانون التجاري  ، یتضمن1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من امر رقم  592المادة -   4 

   .معدل ومتمم  1975سبتمبر  19في 



- 2 - 
 

وبذلك منع الشرع البنوك والمؤسسات المالیة التي لم تتخذ شكل شركة المساھمة من القیام بالمعاملات 

ة اعلاه حیث رخص المتعلق بالنقد والقرض المذكور 11-03من الامر رقم  83بموجب نص المادة 

وقد تم تعدیل النظام  1 01-05الصندوق الوطني للتعاضدیة ممارسة ھذه المعاملات وذلك في النظام رقم 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03اي بعد صدور الامر رقم  02-05بموجب النظام رقم  01- 95رقم 

  . 2بالمعاملات المصرفیة سالف الذكر حیث تم انشاء فرع داخلي یتخذ شكل شركة مساھمة تقوم فقط 

ت التشریعات المقارنة تحدید الشكل القانوني ولتنا: رس في التشریعات المقارنة الشكل القانوني المك

للبنوك والمؤسسات المالیة مثل القانون الفرنسي الذي حدد شكل البنوك والمؤسسات المالیة في شكل 

 . 3شخصي معنوي 

  4لمؤسسات المالیة كل شخص معنوي یمارس العملیات البنكیة اما الشرع التونسي فاعتبر البنوك وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
معدل ومتمم  1995افریل  16الصادر في  20عدد –ج ،ر – 1995فبرایر  28المؤرخ في  01- 95نظام رقم -    1

   . 2005مارس  5المؤرخ في  02-05بموجب نظام رقم 
ح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات یتضمن من 01-95من النظام رقم  02المادة  -    

.مصرفیة  2  
  Lasserre jérome copde rille et autre ,droit bancaire , dalloz – paris 2017 p 113 .  3  

مھوریة یتعلق بالبنوك والؤسسات المالیة الرائد الرسمي للج 2016جویلیة  11المؤرخ في  2016السنة  48قانون رقم -  
. 2016جویلیة  15الصادر في  58التونسیة ،عدد  4  
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  : اجراءات تاسیس شركة المساھمة : المطلب الثــــــــــــــــاني 

تتخذ شركة المساھمة البنك او المؤسسة المالیة طریقتین ،فالطریقة الثانیة یكون التاسیس فوري اي بدون 

  .قة  التاسیس المتتابع اي التاسیس باللجوء العلني للادخار اللجوء العلني للادخار او تتخذ طری

  :التأسیس الفوري لشركة المساھمة البنك أوالمؤسسة المالیة : الفرع الاول 

تتعتبر ھذه المرحلة من بین المراحل المھمة للتاسیس بدون اللجوء العلني للادخار لذلك سوف نتناول 

  .مالال سأرب في تاتحریر مشروع نظام الشركة والاكت

   :تحریر مشروع نظام الشراكة : اولا 

  :یمر تحریر مشروع نظام الشركة بمرحلتین اساسیتین العقد الابتدائي ونظام الشركة 

وعقد . 1یعتبر المؤسسین فیما بینھم عقدا ابتدائیا یسمى ایضا بعقد التاسیس :  العقد الابتدائي .1

لمؤسسون جمیعا ویلتزمون بمقتضاه بانشاء الشركة واتمام الشركة الابتدائي ھو العقد الاول الذي یوقعھ ا

اجراءات تاسیسھا وفقا لاحكام القانون فالعقد الابتدائي لیس ھو عقد شركة المساھمة الذي ینشئھا وانما 

اسماء المؤسسین ، جنسیتھم ، مھنتھم ، : عادة ما تتضمن .  2العقد الذي یسبقھ خلال فترة التاسیس

مالھا وقیمة كل سأالمدة المححدة لھا ومقدار ركة ، الغرض من  تكوینھا ، مركزھا ، عنوانھم ، اسم الشر

ویجب ان یكون مشروع النظام الاساسي في محرر رسمي بطلب من مؤسس او اكثر .  3سھم ونوعھ 

القانون  1- 595وتودع نسخة منھ في المركز الوطني للسجل التجاري وھذا ما نصت علیھ المادة 

 . التجاري 

یعتبر نظام الشركة المساھمة بمثابة دستور العقد الاساسي للشركة والتي سوف : ظام الشركة ن .2

. تمارس نشاطھا وفقا لما یرد فیھ وكذلك یجب ارفاقھ مع العقد التاسیس للشركة عند تقدیم طلب التاسیس 

د اكتسابھا ونظام شركة المساھمة یجب ان یتضمن بیان تفصیلیا حل جمیع القواعد المتعلقة بھا بع

الشخصیة القانونیة ، فنظام الشرة ھو الذي یتحكم فیھا منذ اللحظة التي اصبحت تتمتع فیھا الشركة 

بالشخصیة المعنویة الى غایة انقضائھا ، فقد تطرق الى تكوین الشركة والاعمال التي یقوم بھا وطریقة 

امة وراس مال الشركة وعن اسھم ادارتھا وعن اعضاء مجلس الادارة وعنانتخاب المدیر و الھیئة الع

                                                           
مصطفى كمال طھ ، الشركات التجاریة ، الاحكام العامة في الشركات دیوان المطبوعات الجامعیة الاسكندریة ،سنة -   1

   . 181ص 2000
النھضة العربیة للنشر والتوزیع  الشركات التجاریة ، النظریة العامة للشركات ، الطبعة الخامسة ، دار سمیحة قیلوبي ،-   2

   . 610،ص  2011القاھرة ،سنة 
. 181ص المرج السابقمصطفى كمال طھ ، -     3  
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وسندات الشركة وعن حسابات الشركة ومیزانیتھا السنویة وكیفیة توزیع الارباح وتحمل الخسائر وعن 

 . 1حل الشركة وتصفیتھا وعن كل ما یتعلق بحیاتھا بعد تاسیسھا حتى زوالھا من الوجود 

  :التصریح الموثق بالدفعات : ثانـــــیا

كتتاب واثباتھا بموجب تصریح من مؤسس مساھم او اكثر في عقد امام الموثق بحیث یتم التصریح او  الا

یذكر في مضمون العقد التاسیسي الذي یحرره ان مبالغ الدفعات المصرح بھا من قبل المؤسسین 

المساھمین مطابقة للمبالغ التي یتم ایداعھا بین یدیھ او في مؤسسة مالیة مؤھلة قانونا لذلك ویتم تقدیر 

لحصص العینیة والامتیازات الخاصة بموجب تقریر ملحق بالقانون الاساسي یعده مندوب الحصص ا

  . 2تحت مسؤولیتھ 

غیر انھ في شركة المساھمة البنك او المؤسسة المالیة لا توجد حصص عینیة وانما یحرر راس المال 

  .3كلیا ونقدا 

  : ین تعیین القائمین بالادارة الاول: ثالــــــــــــــــثا 

یتم تعیین القائمین بالادارة الاولین واعضاء مجلس المراقبین الاولین ومندوبو الحسابات الاولین من قبل 

  .4المؤسسین المساھمون في القانون الاساسي لشركة المساھمة البنك او المؤسسة المالیة 

  :لمؤسسة المالیة التاسیس المتتابع لشركة المساھمة البنك او ا: الفرع الثانــــــــــــــي 

تبدا ھذه الاجراءات من تحریر مشروع القانون الاساسي  بواسطة موثق وایداع نسخة منھ بالمركز 

الوطني  للسجل التجاري ،الى فتح باب الاكتتاب في راس المال مع الوفاء  بمبالغ الاكتتاب وایداعھا لدى 

مؤسسین باستدعاء المكتتبین الى جمعیة عامة الموثق او في بنك او مؤسسة مالیة مؤھلة قانونا ، وقیام ال

  .5تاسیسیة وانتھاء الى شھر وقید الشركة وسحب راس مالھا وبذلك تبدأ انشطتھا 

  

 

                                                           

. 135ص  1969مرتضى ناصر نصر الله ، الشركات التجاریة ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، سنة -     1  
. ر.ج .، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم ومن  607-606-599المواد -  2 

  . معدل ومتمم  1975سبتمبر  19الصادر في  101عدد 
.یتعلق بالنقد والقرض ، معدل ومتمم  11-03من الامر  88المادة  -   3  
.یتضمن القانون التجاري  59-75م امر رقم  609المادة -     4  

ص  2008لشركات التجاریة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، حسین تونسي تطور راس مال الشركة ومفھوم الربح في ا-   5 
103 .  
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  : تحریر القانون الاساسي للشركة المساھمة البنك او المؤسسة المالیة :اولا 

لمؤسسة المالیة بواسطة یقوم المؤسسون بتحریر مشروع القانون الاساسي لشركة المساھمة البنك او ا

من  595موثق زایداع نسخة من ھذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وھذا ما نصت علیھ م 

  . 1القانون التجاري 

اول اجراء یقوم بھ المؤسسین بعد ان یثبت لدیھم بالیقین جدوى مشروع الشركة اقتصادیا بتھیئة اسباب 

، ویعد ھذا الاخیر بمثابة الاتفاق االنھائي بین  2سي للشركة نجاحھ ، ھو تحریر مشروع القانون الاسا

، وھو ملزم لكل اطرافھ من حیث التعھد بالسعي ، مجتمعین او منفردین ، نحو اتمام  3المؤسسین 

  . 4اجراءات تاسیس الشركة 

بالاضافة ویتضمن ھذا المشروع احكاما تفصیلیة لكافة القواعد المتعلقة بالشركة على شكل مواد متسلسلة 

من القانون  546الى البیانات الواجب توافرھا في كل عقود الشركات التجاریة والتي تنص علیھا المادة 

سنة وكذلك عنوانھا ومبلغ  99التجاري من تحدید شكل الشركة ومدتھا التي لا یمكن ان تتجاوز 

 6باري ومنھا ماھو مكمل ، فانھ ینبغي ان یتضمن عددا من البیانات الاخرى منھا ماھو اج5راسمالھا 

  :7نذكر منھا 

 .تاسیس الشركة من سبعة شركاء ، وبیان تسمیتھا  -

 .غرض الشركة  -

مقدار راسمالھا الممثل بالاسھم ، وتحدید القیمة الاسمیة للاسھم وعدد الاسھم وانواعھا اذا كانت  -

لعینیة مع بیان اسمیة او لحاملھا وشروط تغییرھا من اسھم اسمیة الى اسھم عینیة ، والاسھم ا

 .قیمتھا ن وحقوق وواجبات المساھمین ، واصدار السندات وشروطھا 

ادارة الشركة ورقابتھا وسلطة المدیرین وعدد الاسھم الیت یمتلكھا عضو الادارة وصلاحیاتھ  -

 .وحدودھا 

 .القواعد الخاصة بالجمعیة العامة وحقوق المساھمین في التصویت وكیفیة المداولة  -
                                                           

.  103حسین تونسي المرجع السابق ص -     1  
س مرزوق فلیح العبیدي ، الاكتتاب في رأسمال الشركة المساھمة دراسة قانونیة و عملیة مكتبة دار الثقافة للنشر عبا-  

  2 40، ص 19والتوزیع عمان الأردن 
في القانون  وانقطاع العام 1981السنة  159المساھمة وفقا لاحكام القانون رقم  وان ، الشركات التجاریةابو زید الر ض-  

.364الكویتي المقارن ، مرجع سابق ص  3  
4
 ابو زید رضوان ، الشركات التجاریة في القانون المصري و المقارن ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي القاھرة -    

   . 43، ص 

. 25، ص 2013النظام القانوني لتأسیس شركة المساھمة دار الجامعة الجدیدة مصر سنة حمر العین عبد القادر ، -   5  
الطیب بلولة ، ترجمة محمد بن بوزة ، قانون الشركات -   Editions BERTI  ، 79ص  2008، الجزائر . 6  

. 165و 164نادیة فضیل ، مرجع سابق ص -   7  
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لشركة والحساب الختامي ، والمال الاحتیاطي ، وكیفیة توزیع الارباح والخسائر جرد اموال ا -

 .والقواعد التي تحكم انقضاء الشركة 

 .حل الشركة وتصفیتھا ، وقسمة اموالھا  -

 .تعیین مراقبوا الحسابات  -

 .1شرط احالة الحصص  -

ن مؤسس او اكثر ، ویجب ان یفرغ مشروع القانون الاساسي في محرر رسمي یحرره الموثق بطلب م

یحرر : " من القانون التجاري التي نصت على ما یلي  595وھذا ما قضت بھ الفقرة الاولى من المادة 

الموثق مشروع القانون الاساسي لشركة المساھمة ، بطلب من مؤسس او اكثر ، وتودع نسخة من ھذا 

  ".العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري 

ع المؤسسون على مشروع القانون الاساسي ، بعد ان یكون قد تاكد مسبقا ویحرص الموثق على ان یوق

من ھویتھم ، ویمثل التوقیع على مشروع القانون الاساسي العمل الذي یسمح للموثق بالقیام باجراءات  

  2.التسجیل والاشھار 

مصلحة التسجیل وان الموثق ھو الذي یقوم عادة باجراء تسجیل العقود التي تتناول تكوین الشركة لدى 

  . 3بادارة الضرائب ، وینبغي ان یتم التسجیل في اجل شھر واحد ابتداءا من تاریخھا 

ویجب ان تودع نسخة من عقد مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري ، والحكمة من 

  .ذلك التاكد من جدیة المشروع واعطائھ الصیغة القانونیة نحو التاسیس 

  .4ھذا المشروع موضوع نشر في النشرة للاعلانات القانونیة وفي الصحافة الوطنیة المكتوبة كما یكون 

، اذ 5ویعد مشروع القانون الاساسي في الفترة الواقعة بین الاكتتاب وانعقاد الجمعیة العامة التاسیسیة  

د المؤسسیین حق بعد الاعلان عن الاكتتاب یكون مشروع القانون الاساسي خاضعا للمكتتبین فق ویفق

تعدیلھ ، باعتبار ان المكتتبین اخذوا نصوص ھذا المشروع في اعتبارھم عند قرارھم بالاكتتاب ومن ثم 

                                                           

.من القانون الاجباري  55 مكرر 715المادة -   1  
. 79الطبیب بلولة ، مرجع سابق ص -   2

  
، یتضمن قانون التسجیل ، الجریدة الرسمیة عدد  1976دیسمبر  9المؤرخ في  105-76من الامر رقم  58المادة -   3

   . 80، المعدل والمتمم الطیب بلولة ، مرجع سابق ص  1977دیسمبر  18الصادرة بتاریخ  81
. 201 فرید العریني ، محمد السید الفقي ، مرجع سابق ، ص محمد-   4  
.26حمر العین عبد القادر ، مرجع سابق ، ص -   5  
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، ولھم انب عرضوا بعدئذ على الجمعیة العامة التاسیسیة ما  1یجب عدم مفاجأتھم بتغییر بعض احكامھ 

  .2شاؤا من تعدیلات 

  : في راس المال شركة المساھمة البنك او المؤسسة المالیة فتح باب الاكتتاب : ثانیــــــــــــا 

تعتبر مرحلة الاكتتاب في راس المال من المراحل الاساسیة في تاسیس الشركة ، باعتبار ان الاكتتاب 

ھو الاداة لتجمیع الجزء الاكبر من راسمالیة الشركة عن طریق مخاطبة جمھور المدخرین الذین یقدمون 

وع وفي مؤسسیھ ، ولذلك فان التشریعات المختلفة تخضعھ لاحكام اجرائیة واخرى علیھ ثقة في المشر

  . 3كتتبین ، ومن ناحیة اخرى تستھدف جدیة الاكتتاب مموضوعیة تستھدف من ناحیة ، حمایة ال

، غیر ان  4وان كان راسمال الشركة یحتوي على مجموع القیم المالیة للاسھم عینیة كانت ام نقدیة 

لعام یقع على الحصص النقدیة فقط عند تاسیس الشركة ، ویتعداھا الى الحصص العینیة عند الاكتتاب ا

 438-95من المرسوم التنفیذي رقم  9و  2زیادة راسمال الشركة ، وھذا ما استنتجتھ من نص المادتین 

ة ، یتضمن تطبیق احكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھم 1995دیسمبر  23المؤرخ في 

  . 5والتجمعات 

والحكمة من اھتمام الشرع بنتظیم ھذه المرحلة خطورة الالتجاء للجمھور للاكتتاب في اسھم شركة 

المساھمة لحمایتھ من اعمال الغش والنصب والنضاریات الوھمیة التي یمكن ان یلجا الیھا البعض خلال 

 .التاسیس 

  :بھا  المال والوفاء رأستقدیم عناصر : ثالـــــــــــــثا 

تختلف طریقة الالتزام بتقدیم الحصص العینیة الالتزام بدفع الحصص النقدیة ، وذلك لان مقدمي ھذه 

الحصص الاخیرة یلتزمون على اساس وثیقة اكتتاب شخصیة موقعة منھم وتشتمل على عدد الاسھم التي 

ن الاساسي للشركة وایداعھ یكتتبون بھا وقیمة ھذه الاسھم ، ویتم ھذا الاكتتاب بعد وضع مشروع  القانو

لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، اما الحصص العینیة فتقدم بعد ایداع مشروع القانون الاساسي 6

                                                           

. 277ص  2011عبد الفضیل محمد احمد ، الشركات ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، المنصورة ، -   
1
  

. 279علي بارودي ، مرجع سابق ، ص-   2  
   .53، مرجع سابق ص  انوابو زید الرض - 3 

.  27حمر العین عبد القادر ، مرجع سابق ، ص-  
4
  

  
، یتضمن تطبیق احكام القانون التجاري المتعلقة  1995دیسمبر  23المؤرخ في  438- 95المرسوم التنفیذي رقم 5

   . 1995دیسمبر  24الصادرة بتاریخ  80بشركات المساھمة والتجمعات ، الجریدة الرسمیة عدد 
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للشركة وقبل انعقاد الجمعیة العامة التاسیسیة لیوضع تحت تصرف الكتتبین بمقر الشركة ، لكي تفصل 

 . 1الجمعیة العامة التاسیسیة في تقدیر ھذه الحصص 

م الوفاء بقیمة الأسھم بایداع حصیلة الاكتتاب لدى موثق أو أحد البنوك أو المؤسسات المالیة المؤھلة یت

قانونا ولا یجوز سحب ھذه المبالغ الا بعد شھر نظام شركة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیة في 

 . السجل التجاري 

 : المساھمة البنك أو المؤسسة المالیة اجتماع الجمعیة العامة التاسیسیة للشركة : رابــــــعا 

  ).ب(، ومن ثم سنوضح اختصاصاتھا ) أ ( سنتطرق في ھذا الفرع الى انعقاد الجمعیة العامة التاسیسیة 

  :انعقاد الجمعیة العامة التاسیسیة -  1

من القانون التجاري الجزائري على انھ یقوم المؤسسون بعد التصریح  01فقرة  600تنص المادة 

كتتاب والدغعات باستدعاء المكتتبین الى جمعیة عامة تاسیسیة حسب الاشكال والاجال المنصوص بالا

  .2علیھا عن طریق التنظیم 

ویستخلص من خلال الفقرة انھ بعد انتھاء عملیة الاكتتاب یقوم المؤسسون للشركة باستدعاء الجمعیة 

الشركة ، فیلتقي فیھا كل من المؤسسین  ھذه الجمعیة ھي اول جمعیة تنعقد في. التاسیسیة للانعقاد 

والمكتتبین ، والاستدعاء الموجھ الیھم یجب ان یشمل على اسم الشركة ، شكلھا ،وعنوانھا ، والاستدعاء 

الموجھ الیھم یجب ان تجمع فیھ الساعة والمكان مع ذكر جدول اعمالھا على ان یدرج ھذا الاستدعاء في 

نیة في الولایة التي یقع فیھا مقر الشركة وھذا قبل ثمانیة ایام على الاقل النشرة الرسمیة للاعلانات القانو

 23/12/1995المؤرخ في  438-95المادة من المرسوم التنفیذي رقم ( من تاریخ انعقاد الجمعیة 

، وحضور ھذه )والمتضمن تطبیق احكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة والتجمعات 

  .3ع المكتتبین بغض النظر عن عدد الاسھم التي یحملھا كل منھم الجمعیة حق لجمی

  :اختصاصات الجمعیة العامة التاسیسیة  -  2

المصادقة على القانون الاساسي للشركة ، وتعیین : تتعدد اختصاصات الجمعیة العامة التاسیسیة زمنھا 

  .الھیئات الاداریة الاولى وتقدیر الحصص العینیة 

 : لقانون الاساسي للشركة المصادقة على ا–أ

                                                           

. 307المادة من القانون التجاري ، الیاس ناصیف  ، الجزء السابع ، مرجع سابق ، ص-   1  
.یتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق  59- 75الامر  -   2  

   .463، المرجع السابق ، ص ة فضیل نادی-   3
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تقوم الجمعیة العامة التاسیسیة بالمصادقة على القانون الاساسي للشركة ، والذي لا یمكن تعدیلھ الا 

من القانون التجاري  02الفقرة  600عملا بنص المادة  1باجماع المكتتبین في راسمال الشركة 

  2الجزائري 

 : تقدیر الحصص العینیة –

مة التاسیسیة بالفصل في تقدیر الحصص العینیة ولا یجوز لھا تخفیض قیمتھا الا تختص الجمعیة العا

باجماع المكتتبین ، وفي حالة عدم الموافقة الصریحة من مقدمي الحصص العینیة تعد الشركة غیر 

  مؤسسة قانونا

 ویعد. 3)من نفس القانون  3و603/2من القانون التجاري الجزائري المادة  4و601/3المادة ( 

تقدیر الحصص العینیة من اھم اختصاصات الجمعیة العامة التاسیسیة وذلك لمنع اي شكل من اشكال 

  .التلاعب الذي قد تتعرض لھ عملیة التقدیر وبالتالي جعل راسمال الشركة غیر مطابق للواقع 

ولكنھ والملاحظ على المشرع الجزائري انھ اسند مھمة تقدیر الحصة العینیة الى مندوبي الحسابات 

لم یحدد عدد المندوبین ، ویتم تعیینھم بقرار قضائي وتقع مسؤةلیة تقدیر الحصص علیھم وذلك وفقا 

، ویوضع التقریر المودع لدى مركز الوطني للسجل  4من القانون الجزائري 601لما تشیر لھ المادة 

  .التجاري مع القانون الاساسي تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة 

لمشرع الجزائري اعطى الحق في الاقتراع لمكتتبي الاسھم او ممثلیھم حسب الشروط ونلاحظ ان ا

  . 5من نفس القانون 603المنصوص علیھا في المادة 

 : البت في راسمال الشركة –

تبت الجمعیة العامة التاسیسیة في راسمال الشركة وما اذا كان قد تم الاكتتاب فیھ بصفة كاملة ، 

  .6من القانون التجاري الجزائري  600/2المستحقة الدفع وفقا للمادة وتبث ایضا في الاسھم 

 : تعیین الھیئات الاداریة –  

                                                           

المرجع السابق ، انظر الفقرة یتضمن القانون التجاري ،  59- 75من الامر  02فقرة  600ویؤكد ذلك نص المادة -  1  
  ..یتضمن القانون التجاري 59-75من الامر  601الاخیرة من المادة 

.المرجع السابق  59-75انظر الامر – 275نادیة فضیل ، شركات الاموال ، المرجع السابق ، ص-   2  
.یتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق  59- 75من الامر  601راجع المادة -     3  
.یتضمن القانون التجاري ، المرجع نفسھ  59-75من الامر  603راجع المادة -   4  
یتضمن القانون التجاري ، المرجع نفسھ ، والحكمة في ذلك ھو عدم امكانیة  59-75من الامر  603من المادة  2الفقرة -  

.252- 251الجمع بین صفتي الخصم والحكم في ان واحد ، راجع احمد محرز ، المرجع السابق ص  5  
.278نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص-   6
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مجلس الادارة اول ( تختص الجمعیة العامة التاسیسیة بتعیین الھیئات الاداریة اللازمة للشركة 

ا نص علیھ وھذا م.، كما تلتزم بتعیین واحد او اكثر من مندوبي الحسابات )ومراقب الحسابات 

  .من القانون التجاري الجزائري  600/2المادة 
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  :راس المال التاسیسي للبنك والمؤسسات المالیة والمسیرین و المساھمین : المبحـــــث الثــــانــــي 

انة حدد المشرع الجزائري قیم راس المال الذي لابد لھذه المؤسسات ان تمتلكھا بحیث تعتبر بمثابة ضم

  .لدائني البنوك والمؤسسات المالیة 

كما اعتبر شركة المساھمة الشكل النموذجي الامثل للمشاریع الاقتصادیة الكبرى لكونھا اھمیة بالغة نظرا 

لخصوصیة النشاط الذي تمارسھ ھذه الأخیرة والذي جعل المشرع یخضع الراس مال الادنى لقواعد 

المتعلق  03-18النقد والقرض بموجب النظام رقم نظمت ھذه الاخیرة من طرف مجلس  1خاصة 

  2.بتحدید الحد الادنى لراسمال البنوك والمؤسسات المالیة 

وانطلاقا من عنصر الثقة الذي یدفع الأشخاص للتعامل مع البنوك و المؤسسات المالیة یفترض ذلك 

مل مع العملاء من أجل ذلك انتقاء الأشخاص الطبیعیین الذین یتولون مباشرة العملیات المصرفیة والتعا

تدخل المششرع  و فرض مجموعة من الشروط علي الأشخاص الطبیعیة سواء تعلق الأمر بالأشخاص 

  .المؤسسین أو المساھمین 

  :قیم راس المال الادنى التأسیسي : المطلب الاول 

من رأسمال  حدد المشرع أحكام قانون النقد والقرض على البنوك والمؤسسات المالیة الحد الأدنى 

  .3یساوي على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یصدر عن مجلس النقد والقرض 

  :مراحل تعدیل قیم راسمال الادنى  التاسیسي للبنوك والمؤسسات المالیة :  ولالفرع الأ

تواجھ البنوك والمؤسسات المالیة قیدا اخر اثناء عملیة التاسیس بفعل التعدیل المتكرر والمتزایدللحد 

ملیون دینار جزائري بالنسبة للبنوك دون ان یقل عن  500لادنى لراسمالھا ، اذ قدر في البدایة ب ا

ملیون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة دون ان یقل المبلغ  100من الاموال الخصة و % 33

ر الى ملیارین وخمسمائة ملیون دینا 2004من الاموال الخصاة ، لیتم رفعھ سنة % 50عن 

بالنسبة ) دج  5000000000( بالنسبة للبنوك وخمسمائة ملیون دینار ) دج  25000000000(

) دج  10000000000( للمؤسسات المالیة ، لیعاد رفعھ مرة اخرى الى عشرة ملاییر دینار جزائري 

انھ  بالنسبة للبنوك وثلاثة ملاییر وحمسمائة ملیون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة ، غیر

                                                           

تاسیس سابق البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  –جلجل رضا محفوظ -   1 
   . 16ص  2018-06- 04تاریخ النشر  2،جامعة محمد بن احمد وھران  2العدد  3السیاسیة ، المجلد 

یتعلق بالحد الادنى لراسمال البنوك  2018نوفمبر  04الموافق ل  1440صفر  26المؤرخ في  03- 18النظام رقم  -   2
   . 2018- 12-09المؤرخ في  73والمؤسسات المالیة في الجزائر ، الجریجة الرسمیة للعد 

.المتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم  11-03من امر رقم  88المادة -   3  
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اشترط المشرع الجزائري حد ادنى من راسمال لایقل عن عشرین  2018بموجب التعدیل الاخیر لسنة 

بالنسبة للبنوك وستة ملاییر وخمسمائة ملیون دینار ) دج  20000000000( ملیار دینار جزائري 

  .بالنسبة للمؤسسات المالیة ) دج 6500000000( جزائري 

لیس لھ ما یبرره على الرغم من ان البعض یرى انھ ناجم عن التخفیض  علیھ فان ھذا التعدیل المتكرر

المتكرر في قیمة في قیمة الدینار مایدفع بالمشرع للرفع من الراسمال التاسیسي وقد اثرت ھذه التعدیلات 

المتزایدة بشكل مباشر في عملیة تاسیس المؤسسات المصرفیة نظرا للصعوبات المادیة التي واجھت 

ن في توفیر ھذه المبالغ الخیالیة ، وھذا التاثیر لم یمس فقط الراغبین في الدخول للنشاط المستثمری

حیث ادى ذلك الي انسحاب العدید من المؤسسات . المصرفي وانما مس كذلك العاملین في ھذا القطاع 

ك بن" بسبب عدم قدرتھا على توفیر المزید من رؤوس الاموال واحسن مثال على ذلك سحب اعتماد 

  " .الریان الجزائري 

وبالتالي كان على المشرع مراعاة ظروف عمل ھذه المؤسسات واستثنائھا من ھذا القید احقاقا لمبدا 

  .الثبات التشریعي المكرس بموجب قوانین الاستثمار ، ومختلف الاتفاقات الدولیة المبرمة في ھذا الصدد 

حدید راسمالھا بالدینار الجزائري وھذا بخلاف الزم المشرع الجزائري المؤسسات المصرفیة  بضرورة ت

بعض التشریعات المقارنة كالتشریع المصري مثلا الذي اجاز لفروع المصارف الاجنبیة تحدید راسمالھا 

او ما یعادلھا بالعملات الحرة ، وبالتالي كان " خمسون ملیون  دولار امریكي " بالدولار الامریكي 

یر نفس الحكم والسماح بتحدید راسمال المؤسسات المصرفیة بالعملة یتعبن على المشرع الجزائري تقر

الاجنبیة من اجل التخفیف وتشجیع عملیة تاسیسھا على غرار ما فعلھ المشرع فیما یخص فتح مكاتب 

   . تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الاجنبیة 

  :الشروط اللازمة لرأسمال الأدنى : الفرع الثاني 

ة توافرھا لرأسمال الأدنى أن یكون رأسمال نقدا و أن یكون محررا كلیا و أن یكون من الشروط اللازم

  مصدر الأموال مبررا كلیا كما حدد شرط سقف المساھمات الخارجیة في اطار الشراكة 

  : ان یكون راس مال نقدا  :أولا 

دیة بالنسبة ان یكون الراسمال الادنى كلھ من الحصص النق 03-18من الامر  02اشترطت المادة 

للبنوك وھذا بخلاف احكام القانون التجاري فانھ یمكن ان یكون جزء منھ عبارة عن حصص عینة في 

راسمال الشركات ومنھا شركة المساھمة ، وھذا معناه ان ھذه المادة استبعدت امكانیة الاتیان بالحصص 
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مودعین ، كما نصت على ھذا العینیة ، وذلك بھدف توفیر الحمایة والضمان بصفة كافیة للزبائن وال

  . ، فاكدت على وجوب ان یكون الراسمال الادنى نقدا  2003الشرط الانظمة التي صدرت بعد 

 : ثانیا  ان یكون الراسمال محرر كلیا 

اشترط المشرع في قانون النقد والقرض ، ان یكون الراسمال الادنى للبنوك محرر ، وذلك عند انشاء 

الراسمال المحرر یوازي على الاقل المبلغ الذي یحدده النظام الصادر عن الشركة ، ویجب ان یكون 

المتعلق  11-03من الامر  88مجلس النقد والقرض ، ونصت على شرط تحریر الراسمال الادنى المادة 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة في شكل : " بقولھا  03-18من الامر  02بالنقد والقرض  والمادة 

  . 1....ھمة خاضعة للقانون الجزائري ان تمتلك عند تاسیسھا راسمالا محررا كلیا شركات مسا

 : ثالثا  ان یكون مصدر الاموال مبررا 

اوت  26المؤرخ في  04-10المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم بالامر  11-03اشتر الامر 

ة فرع لبنك اجنبي بالجزائر تبریر على طالبي الترخیص بتاسیس بنك ، او مؤسسة مالیة او اقام 2010

مصدر الاموال التي یقدمونھا للشركة ، المعلومات التي تخص نشاطاتھم ، ونسبة المشاركة وحقوق 

التصویت ، وھل ھم محل متابعة قضائیة او اداریة وھل ھو مساھم مرجعي ام لا ، وھذا لمساعدة مجلس 

  .النقد والقرض على معرفة مصدر الاموال 

  : شرط الشراكة بالنسبة للمستثمر الأجنبي: الث الفرع الث

اشترط المشرع الجزائري شرط الشراكة في مواجھة المستثمر الاجنبي بحیث لا یمكن منحھم الترخیص 

بحیث تعرف الشراكة على .2بالمساھمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة الا في اطار الشراكة

المشاركة مع راسمال الوطني سواء كانت ھذه الشراكة بنسب متباینة  انھا استثمار اجنبي قائم على اساس

وفقا للظروف وبحسب ماتسمح بھ التشریعات الوطنیة في ھذا الصدد او بنسب متساویة بین راسمال 

  .الوطني او الاجنبي 

 واشترط المشرع الجزائري لقبول الاستثمار الاجنبي في الجزائر ان تكون للمستثمر الاجنبي علاقة

  .شراكة مع المستثمر وطني المقیم من جھة والالتزام بنسبة المشاركة المفروضة من جھة اخرى 

  

                                                           

.المتعلق بالحد الادنى لراسمال البنوك والمؤسسات المالیة المرجع السابق  03-18مر من الا 02انظر المادة  -   1  
 2008عمر ھاشم ، محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الاجنبیة في القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، -  2

   .11ص 
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  : المســــاھم الوطنـــــــي : اولا 

یشترط في المساھم مع المستثمر الاجنبي الشخصي الطبیعي الذي یرید انجاز استثماره في الجزائر ان 

  .1ي جنسیة الدولة التي یقع فیھا الاستثمار یكون مساھم وطني یتمتع بالجنسیة الجزائریة ا

  2كما لابد على المستثمر الاجنبي الذي یمثل الشركة الاجنبیة ان یكون المقر الرئیسي لھ في الجزائر 

ینبغي كذلك ان یكون الشریك الوطني الذي یعد الطرف الثاني للمستثمر الاجنبي  ان یكون شخص مقیم 

 11-03من الامر رقم  125لشخص مقیم ینغي الرجوع لنص المادة ولمعرفة الوضع التي یكون فیھا ا

یعتبر مقیما كل شخص طبیعي او معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطھ الاقتصادي في "التي تنص على 

  01.3-07وھو نفس التعریف المنصوص علیھ في النظام رقم .الجزائر 

یسي للنشاط الاقتصادي الذي یتحقق عندما تحدید المقصود بالمركز الرئ 03-90كما تولى النظام رقم 

  4من املاكھم داخل الجزائر او خارجھا % 60یتم تحقیق اكثر من 

  :نسبة المساھمة المفروضة في اطار الشراكة : ثانیــــــا 

لابد للستثمر الاجنبي احترام او تحقیق نسبة المساھمة الاجنبیة او الوطنیة التي یتعین ان تقدم في راسمال 

  %. 51ع الاستثماري المزمع انجازه ، این حددت مساھمة ھذا المستثمر الوطني في حدود نسبة المشر

وبذلك یكون قد قضى على كل حریة تعاقدیة بین المستثمرین خاصة وان المبدا العام یكرس حریة 

ة الاستثمار ، ونعتقد ان فرض مثل ھذه النسبة القاسیة سوف یؤدي الى تعطیل المشاریع الاستثماری

من راسمال % 51المراد انجازھا لصعوبة ایجاد الشریك الوطني المقیم الذي یمكن ان یساھم في حصة 

  .البنوك المالیة 

ومنذ فرض ھذه القاعدة لم یسجل اي مشروع استثماري بالشراكة ، وبھذا یكون المشرع الجزائري بتبنیھ 

لوطني الذي اتاح لھ فرصة تملك اسلوب الشراكة قد قید المستثمر الاجنبي على خلاف المسثمر ا

مشروعھ الاستثماري ، بالرغم من كون اھم الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمرین الاجانب عدم 

  .التمییز بین المستثمر الوطني والاجنبي فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتھم 

                                                           
جنبي في الجزائر ، مجلة الحقوق و العلوم الانسانیة عزیزي جلال ، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الا-  1

   . 288ص  2017، جامعة الجلفة سبتمبر  03، العدد  10المجلد 
.یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  75- 38من الامر رقم  50المادة -   2  
مؤرخ في  01-07من النظام رقم  02المادة  -   3  
.سبتمبر  8المؤرخ في  03-90من النظام  رقم  02المادة -   4
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  . بقیة المصالح الاخرىوراعى بذلك المصلحة الوطنیة التي یرى انھا اولى من ال

  :فرض سھم نوعي في مواجھة المستثمر المصرفي الخاص : ثالثــــــــــــــا

اصبح للدولة الحق في امتلاك سھم نوعي في راسمال البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة ما اعتبره 

ى المؤسسة البعض تدخل مباشر منھا في طریقة تاسیس المؤسسات المصرفیة ، مما سیعزز رقابتھا عل

ویسمح لھا بالتاكد من مدى امتثالھم للقواعد القانونیة المعمول بھا وكذا مدى مراعاتھم لقواعد حسن 

السلوك واخلاقیات المھنة ، الا انھ في المقابل یعد كذلك تدخلا منھا في الصلاحیات الرقابیة للجنة 

من  105لمالیة ، حسب نص المادة المصرفیة كونھا الجھاز المكلف برقابة اعمال البنوك والمؤسسات ا

  .التعلق بالنقد والقرض  11-03الامر 

ةتجدر الاشارة الى ان الجزائر عرفت السھم النوعي اثناء عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة 

وھنا نسجل . الاقتصادیة این كانت تملك الدولة سھم نوعي مؤقت بغرض الحفاظ على المصلحة الوطنیة 

لك السھم النوعي المملوك للدولة في راسمال البنوك والمؤسسات المالیة ، اذ ان اختلافھ تماما عن ذ

الاخیر یعد سھم غیر محدد المدة ، ولا یسمح للدولة بحق صنع القرار على خلاف السھم النوعي المملوك 

لھا في راسمال المؤسسة التي تمت خصخصتھا ، زیادة على ذلك ان الدولة تملكھ في راسمال مؤسسة 

صة وانھا لم تكن ھي المالكة لھ سابقا ، ما بعد تقیید لحریة تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة خا

، على اعتبار انھا حشرت نفسھا في ملكیة الراسمال دون ادنى مبرر لذلك ، مما سیؤدي الى عزوف 

 ادل على ذلك المستثمرین المصرفیین سواء الوطنیین او الاجانب على تاسیس مؤسسات مصرفیة ، ولا

  .الى غایة یومنا ھذا  2010تسجیل اعتماد مؤسسة مالیة وطنیة وحیدة منذ اقرار ھذه الالیة سنة 

والسھم النوعي بھذا المفھوم لا نجد لھ اثر في التشریعات المقارنة ، بحیث لم نجد لھ اي تبري قانوني 

ك على المشرع الجزائري عدم سوى التدخل في كیفیات تاسیس المؤسسات المصرفیة ، وما یعاب كذل

اصداره النص التطبیقي الذي یحدد كیفیة تنظیم السھم النوعي في راسمال البنوك والمؤسسات المالیة منذ 

، ما ترك فراغ قانوني وخلق قلق لدى الجھات المعنیة في الكیفیات والیات تفعلیھ ، لذا یتعین  2010سنة 

ة بھ لتنویر المستثمرین بكیفیات تطبیقھ ، من اجل على المشرع اصدار النصوص التنظیمیة الخاص

  .ضمان عدم تعسف السلطات النقدیة اثناء اقراره 
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  المسیرین والمساھمین : ب الثاني المطل

یقوم بعض الاشخاص الطبیعین في اقامة مشروع استثماري بدراسة مختلف الجوانب عن طریق اتخاذ 

  . م المسیرین بالاضافة الى المساھمینالاجراءات اللازمة للتاسیس یطلق علیھم اس

  :الشروط المتعلقة بالمسیرین :الفرع الاول 

 .ان القانون النقد والقرض والانظمة المتعلقة بالبنوك وضعت شروط صارمة للمؤسسین 

  :تعریف المسیرین  -اولا 

سسي البنوك المتعلق بالشروط التي یجب ان تتوفر في مؤ 05-92ورد تعریف المسیرین في النظام رقم 

المؤسسون ھم الاشخاص الطبیعیون وممثلو الاشخاص : والمؤسسات المالیة ومسیریھا وممثلیھا كما یلي 

  .1المعنویة الذین یشاركون مشاركة مباشرة او غیر مباشرة في اي عمل تاسیس مؤسسة 

ر مباشرة یسمى من خلال ماسبق یتبین ان كل ما یقوم باجراء التاسیس سواءا كان بطریقة مباشرة او غی

  .مؤسس سواءا كان شخص طبیعي او معنوي 

یرى جانب من الفقھ ان الزام الشركة وھي في دور التاسیس بالتصرفات والاعمال التي یجریھا 

المؤسسون على اساس انھا تتمتع بالشخصیة المعنویة بالقدر اللازم لعملیة التاسیس ،وھذا قیاسا على 

، وھذه الشخصیة 2ا الشركة في دور التصفیة بالقدر اللازم للتصفیة الشخصیة المعنویة التي تحتفظ بھ

لیست كاملة بل ھي شخصیة في دور التكوین كشخصیة الجنین قبل میلاده ،والمؤسسون انما یتعاقدون 

في فترة التاسیس بوصفھم ممثلین للشركة تحت التاسیس ، وفي الحقیقة ان ھذه المساءلة لا تثار في حالة 

المؤسسون في انشاء الشركة وتاسیسھا ، اما اذا باءوا بالفشل فلا شك في تقریر مسؤولیة ما اذا نجح 

ولاھمیة ھذه .3المؤسسین الشخصیة والتضامنیة عن التصرفات التي قامو بھا خلال فترة التاسیس 

الذي  1981لسنة  159المشكلة تعرضت لھا صراحة بعض التشریعات منھا القانون المصري رقم 

مع مراعاة احكام المادة السابقة تسري العقود والتصرفات التي اجراھا "منھ على  13دة نصت الما

                                                           
یتعلق بالشروط التي یجب ان تتوفر في مؤسس البنوك  1992مارس  22مؤرخ في  05-92من النظام رقم  02المادة -   1

   .والمؤسسات المالیة وممثلیھا ، ج ر 
. 163-162، المرجع السابق ، ص ص  نادیة فضیل -    2  
.163المرجع السابق ، ص  نادیة فضیل ، -   3  
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المؤسسون باسم الشركة تحت التاسیس في حق الشركة بعد تاسیسھا متى كانت ضروریة لتاسیس 

  .1الشركة

  :  عدد المسیرین –ثانیا 

المالیة الاجنبیة ان یتولى  البنوك والمؤسسات 90في مادتھ  03-11لقد اوجب قانون النقد والقرض 

شخصان على الاقل تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنوك و المؤسسات المالیة ویتحملان اعباء تسییرھا 

، كذلك ھو الحال بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالیة الكائن مقرھا في الخارج یتعین علیھا تعیین 

علیة لنشاط فروعھا في الجزائر ومسؤولیة تسیریھا كما شخصین على الاقل تولیھما تحدید الاتجاھات الف

المؤرخ  05- 92یجب ان یتوفر في المسیرین والمؤسسین شروط محددة فقد اوردھا المشرع بالنظام رقم 

المتعلق بالشروط التي یجب ان تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة  1992مارس  22في 

  .وممثلیھا 

تتعلق ھذه الشروط بالاخلاق والشرف ، وتوفرھا في  02- 92من النظام  06وحسب ما ورد في المادة 

من النظام رقم  03المسیرین مطلوب سواء قبل تعیینھم او اثناء ممارستھم لنشاطھم، واضافت المادة 

شروط تمتعھما بصفة المقیمین واذا كانت قائمة المسیرین الرئیسین تضم اكثر من شخصان  06-02

  .نان على الاقل منھم بصفة المقیمین فیجب ان یتمتع اث

  : الشروط الواجب توفرھا في المسیرین : ثالثـــا 

رغم ان المشرع الجزائري الزم البنوك والمؤسسات المالیة ان تنشا في شكل شركة المساھمة ، كما 

رط اشرنا سابقا ، والتي تقوم على الاعتبار المالي ، ولا اھمیة لشخص الشریك فیھا ، مع ذلك اشت

شروطا خاصة في المؤسسین تتعلق حتى بصفاتھم الاخلاقیة ، ولعل مایبرز ذلك ھو كون البنوك 

المتعلق  02- 06من النظام رقم  03مؤسسات ائتمان تقوم باستغلال اموال الجمھور ، لذا نصت المادة 

یجب ان بتحدید شروط تاسیس بنك او مؤسسة مالیة ، او اقامة فرع بنك او مؤسسة مالیة اجنبیة ، 

  . ذیتضمن نوعیة وشرفیة المساھمین ومضامینھم المحتملین

كما انھ لایجوز ان یكون مؤسسا في بنك او مؤسسة مالیة الاخاص المحكوم علیھم بسبب جریمة من 

المعدل والمتمم ، والتي تنص على انھ  11-03من قانون النقد والقرض  80الجرائم المذكورة في المادة 

ن یكون مؤسسا لبنك او مؤسسة مالیة او عضو في مجلس ادارتھا وان یتولى مباشرة لایجوز لاي كان ا: 

او بواسطة شخص اخر ، ادارة بنك او مؤسسة مالیة او تسییرھا او تمثیلھا ، بایة صفة كانت ، ا وان 

                                                           

1 .196عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص -  
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یخول حق التوقیع عنھا ، دون الاخلال بالشروط التي یحددھا المجلس عن طریق الانظمة ، لعمال تاطیر 

  : ھذه المؤسسات 

  : اذا حكم علیھ بسبب ما یاتي 

 جنایة  –  أ 

 اختلاس او غدر او سرقة او نصب او اصدار شیك بدون رصید او خیانة الامانة  –  ب 

 عمومیین او ابتزاز اموال او قیم  حجز عمدي بدون وجھ حق ارتكب من مؤتمنین –  ج 

 .الافلاس  –  د 

 .مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  –  ه 

 .لتزویر في المحررات او التزویر في المحررات الخاصة التجاریة او المصرفیةا –  و 

 .مخالفة قوانین الشركات  –  ز 

 .اخفاء اموال استلمھا اثر احدى ھذه المخالفات  –  ح 

 .كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبییض الاموال والارھاب  –  ط 

م انھ  سوف یتمتع بقوة الشئ المقضى فیھ بشكل حسب اذا حكم علیھ من قبل جھة قضائیة اجنبیة بحك

  .القانون الجزائري احدى الجنایات او الجنح المنصوص علیھا في ھذه المادة 

اذا اعلن افلاسھ او الحق بافلاسھ او حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في 

  .1الجزائر او في الخارج ما لم یرد لھ الاعتبار 

  : خبرة ونزاھة المسیرین : رابعا 

بالنظر الى الخطورة التي ینطوي علیھا النشاط المصرفي نظرا لتعلق الامر باموال الاخرین وقصد 

ضمان السیر الحسن للبنك فانھ اوجب على المسیرین ان یكونوا مؤھلین لكیفیة تجنب زبائن البنك ولا 

تتوفر فیھم صفات كافیة من حیث الكفاءة سیما المودعین من ایة خسارة وتحمي مصالخھم كما اوجب ان 

التقنیة والقدرة على التسییر وھذا من خلال تقدیمھم معلومات كافیة للمحافظ للتاكد من توفرھم على 

( الخبرة والاطلاع على مسارھم المھني ، ھذه المعلومات تكون مرفقة برسالة تعھد من المعني بالامر 

لة في الملحق من التعلیمة ، كما یجب على المسیرین الاجابة حیث حدد نموذج عن ھذه الرسا) المسیر 

على الاستمارة الملحقة في الملحق الثاني من ذات التعلیمة والتي توضح اكثر تفصیل المعلومات التي 

لا یجوز لاي : ... من قانون النقد والقرض بما یلي  80تطلبتھا المادة الرابعة اعلاه وقد جاءت المادة 

                                                           

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11- 03الامر -   1  
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اذا حكم علیھ بسبب الجرائم المذكورة .. مؤسسا لبنك او مؤسسة مالیة او عضو في مجلس كان ان یكون 

  .1اعلاه 

كل تغییر في القادة او الاعضاء الذین سبق ذكرھم یلزم الحصول على مصادقة من قبل محافظ البنك ان 

  المصرفي  حتى ولو تم الحصول على الاعتماد وبدء البنك او المؤسسة المالیة في مزاولة النشاط

  : القواعد المتعلقة بالمساھمین :  نيالفرع الثا

اولى القانون البنكي اھمیة للاعتبار الشخصي عن جمع الاموال من خلال تقدیم مساھمات من اشخاص 

تتوافر فیھم الشروط التي وضعتھا احكام قانون النقد والقرض والنصوص المطبقة لھا فالمساھم في 

المالیة لا یقتصر دوره على حدود المساھمة وانما یتجاوز ذلك ، الامر الذي راسمال البنوك والمؤسسات 

  .جعل مجلس النقد والقرض یدرس صفات ھؤلاء المساھمین 

،مثل التعلق باھلیة وھویة المساھمین ، وما 2تحدید مجموعة من الشروط  11-07ذكرت التعلیمة رقم 

  . تعلق بخبرة وملاءة الذمة المالیة للمساھمین

  :الشروط المتعلقة باھلیة وھویة المساھمین :  اولا

المساھمین بذكر ھویتھم وذكر اسمائھم والقابھم ونوعیة النشاط الممارس  11-07اشترطت التعلیمة رقم 

  .3وفي حالة ما اذا كان المساھم شخصا معنویا فیتعین ذكر شكلھ القانوني ومقره الاجتماعي وعنوانھ 

مین في البنك والمؤسسة المالیة الاشھاد بمقتضیات الشرف والنزاھة مع الزم المشرع الجزائري المساھ

كما ان اي .  05-92من الامر  4و 3التعھد بالحفاظ علیھا طوال ممارسة المھنة المصرفیة طبقا للمادة 

  .تغییر او تنازل یخضع لترخیص مسبق من طرف محافظ البنك الجزائر 

ا لبنك او مؤسسة مالیة او عضو في مجلس ادارتھا وان یتولى وبالتالي لا یجوز لاي كان ان یكون مؤسس

شخص اخر ادارة بنك او مؤسسة مالیة او تسیرھا او تمثیلھا باي صفة كانت اذا حكم علیھ في جریمة 

                                                           

سھام میلاط ، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر شعبة الحقوق ، - 1 
  .  المرجع السابق ص

  -2trucytion N 07-11 du 13 décembre 2007 fixant les condition de constitution de banque et 
d’établissement financier , Op. cit .   

عكاشة بوكعبان ، القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ، المرجع -   3
  . 56السابق ص 
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المتعلق بالنقد والقرض حیث نصت المادة  11-03من الامر  80من الجرائم التي نصت علیھا المادة 

  1: ه احد المؤسسین اذا حكم علیھ للاسباب التالیة على منع كل مساھم باعتبار

 .جنایة  -

 .اختلاس او سرقة او غدر او نصب او اصدار شیك بدون رصید او خیانة امانة  -

 .حجز عمدي بدون وجھ حق ارتكب من مؤمنین عمومیین او ابتزاز اموال او قیم  -

 .افلاس  -

 .مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  -

 .لمحررات او التزویر في المحررات الخاصة التجاریة او المصرفیة التزویر في ا -

 .مخالفة قوانین الشركة  -

 .اخفاء اموال استلمھا اثر احدى ھذه المخالفات  -

 . كل  مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات والفساد وتبییض الاموال والارھاب -

  :ن الشروط المتعلقة بالخبرة والذمة المالیة للمساھمی: ثانیا 

،وعلیھ 2ان الذمة المالیة وخبرة المساھمین ھي بمثابة ضمان للبنك والمؤسسة المالیة عند اداء نشاطھ 

من النظام رقم  03یجب على المجلس دراسة الذمة المالیة وخبرة كل مساھم وھذا ما نص علیھ المادة 

  .3استدعى الامر ذلك بالزامھا ذكر القدرة المالیة الخاصة لكل مساھم وحتى ضامنیھم اذا  06-02

ونظرا لاھمیة النشاط المصرفي واھمیتھ الزم المشرع الجزائري المساھمین تبریر مصدر ھذه الاموال 

وصفة الاشخاص الذین یقدموھا وعند الاقتضاء ضامنیھم وقد كان المشرع اكثر تشددا عندما الزم 

ساھمین اثبات مدى قدرتھم وتجربتھم ضمن مجموعة الم" المشكلین النواة الصلبة " المساھمین الرئیسین 

ومن ثمة لم یثبت التجربة الكاملة مستبعد من عملیة القیام   وكفاءتھم في المیدان المصرفي والمالي

  .بتاسیس مؤسسة مصرفیة 

كما نلاحظ حرص المشرع الجزائري على ان یكون غالبیة المساھمین ممن تتوافر فیھم شرطا الجنسیة 

على المستثمر الوطني المقیم اي غالبیة الراسمال یجب ان %51ما فرض قاعدة وھذا عند.والاقامة معا 

وھنا تظھر المعاملة التمیزیة في مواجھة المستثمر المصرفي الاجنبي ، .یكون مملوكا للشریك الجزائري 

                                                           

.42كي الجزائري ، المرجع السابق ، صاحمد بلودنین ، الوجیز في البن -   1  
.11مغني وریدة ، مرجع سابق ، ص -   2  

3
، یحدد شروط تاسیس بنك مؤسسة م الى ة وشروط اقامة فرع بنك ومؤسسة م الى ة اجنبیة ، ج ر  02- 06نظام رقم -    

   .2006دیسمبر  02، الصادر في  75عدد 
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ما قد تقید اكثر عملیة تاسیس بنك او مؤسسة مالیة ، ضف الى ذلك ان المشرع قضى على كل حریة 

بین المستثمر الوطني والاجنبي خاصة وان المبدا العام یكرس حریة الاستثمار ، وھذا خلافا لما  تعاقدیة

جاء في التشریع العراقي الذي اجاز للشخص الطبیعي اوالمعنوي اجنبیا كان ام عراقیا حق اكتساب 

قرار  العضویة في المصارف كمؤسس لھا او حامل اسھم او شریك فیھا ، ما لم یكن ممنوعا بموجب

  .صادر عن محكمة مختصة 

نسجل كذلك عدم اشتراط المشرع الجزائري على المؤسسین نسبة معینة حتى یعتبروا مساھمین بخلاف 

وحق التصویت ذكر % 5المشرع الفرنسي ، لكن في المقابل اشترط على المساھمین الذین یملكون نسبة 

  .سي المعلومات الكاملة عنھم قدوة بما جاء في القانون الفرن
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  : خلاصة الفـــــــــــــــــصل الاول 

من خلال دراستنا لھذا الفصل تطرقنا للشكل القانوني لتاسیس بنك او مؤسسة مالیة الا وھو شكل الشركة 

المساھمة التي تتاسس عن طریق اللجوء العلني للادخار او بدون اللجوء العلني للادخار بالاضافة الى 

ة لراسمال لایقل عن حد ادنى معین الذي حدد بعشرین ملیار دینار جزائري بالنسبة امتلاك المؤسس

للمؤسسات المالیة وكذلك اشترطت على المستثمر الاجنبي ایجاد شریك وطني مقدم كما ان القانون اقر 

 للدولة سھم نوعي یمنح للدولة او غیرھا من الاشخاص المعنویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 23 - 
 

 الفصل الثاني
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  .لیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة شكالشروط ال: ــــــي ــــــصل الثانــــــــــالفـــــــــــ

یولي النشاط المصرفي اھمیة كبیرة في الاقتصاد الوطني لذا یجب علینا ان نحسن استخدامھ والا اصبح 

،زیادة الى رقابة القضاء وھي رقابة یشكل خطرا لذا فھو یخضع لرقابة الدولة ممثلة في بنك الجزائر

  .اداریة  تنطلق من التأسیس الى غایة انتھاء وتصفیة النشاط المصرفي 

ان البنوك والمؤسسات المالیة تخضع لجملة من القیود والالتزامات تتعلق بعضھا بتأسیس الشركة 

 .بممارسة المھنة  والبعض الاخر

ت فان القانون اقر مجموعة من العقوبات قد تصل الى حد او بعض الالتزاما حدأاما اذا تم الاخلال ب

  .تصفیة الشركة 

  الحصول على ترخیص :المبحث الاول 

لقد اوجب القانون على مؤسسي ھذه الشركات الحصول على الترخیص وھو شرط لازم لاي بنك او 

ل علیھ مؤسسة مالیة ترغب في مزاولة العملیات المصرفیة داخل التراب الوطني ان طلب الحصو

 82خصصلھما المواد من  11-03یتوجب طلب الحصول على اعتماد فالمشروع الجزائري في الامر 

  . 95الى 

  : مفھوم طلب الحصول على الترخیص وشروطھ: المطلب الاول 

قبل ان یتم ابرام العقد التاسیسي لاي بنك او مؤسسة مالیة یجب على الاعضاء طبقا للقانون الحصول 

:  11-03من الامر  82بقا من مجلس النقض والقرض ،ورد ذلك في نص المادة على ترخیصھا مس

یجب ان یرخص المجلس باستناد اي مؤسسة مالیة یحكمھا القانون الجزائري على اساس ملف یحتوي "

  . 1) 1" (اعلاه  80نتائج تحقیق یتعلق بمراعاة احكام المادة : خصوصا على 

،الذي یحدد شروط تاسیس  2006-09-24المؤرخ في  206 كما تطرقت المادة الاولى من النظام

 01-93،الذي الغى النظام  2ومؤسسة مالیة وشروط اقامة فرع البنك ومؤسسة مالیة اجنبیة  البنك 

                                                           

. المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، 03/11من الأمر  80المادة  - 1  
.  2006-012-02بتاریخ  77الجریدة الرسمیة العدد  - 2 
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الذي یحدد شروط تاسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط اقماتھ فرع بنك  1993جانفي  03المؤرخ في 

  1ومؤسسة اجنبیة 

على فروع البنوك والمؤسسات المالیة الاجنبیة التي ترید ممارسة نشاطھا  وھذه النصوص تطبق كذلك

نفسھ بالنسبة  والتي تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل والشيء) 11-03من الامر  05المادة (في الجزائر 

الحصول على  2006-09-24المؤرخ  02-06من النظام  02لفتح اي شباك جدید ذكر في المادة 

  .ترخیص مسبق ایضا 

  .مفھوم الترخیص : الفرع الاول 

  .یجب ان تتطرق الى مفھوم الترخیص من الجانب اللغوي وكذا من الجانب الاصطلاحي 

من رخص ، بمعنى اجاز واباح ، ویقال رخصا لھ في الامر بمعنى سھلھ : 2مفھوم الترخیص لغة : اولا 

  .ویسره والرخصة ھي التسھیل في الامر والتسییر 

  :اصطلاحا  الترخیص :ثانیا 

ھو منح اذن شخص ما من طرف الدولة في مزاولة نشاط او مجال ما عادة ما تصدر ھذه المشروعیة 

من اجل تنظیم بعض الانشطة والسماح بالقیام بھا ، مثال ذلك رخصة السیارة او رخصة البناء او 

  .الخ ....رخصة المقھى 

جل ممارسة النشاط المصرفي لابد من اما الترخیص لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة اي من ا

الحصول على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض بالاضافة الى الى الاعتماد على الذي یصدر 

- 02بمقر من محافظ بنك الجزائر ویتم تقدیم ملف كامل والذي نص قانون النقد والقرض والنظام رقم 

ة فرع بنك ومؤسسة مالیة اجنبیة على ملف المتعلق شروط تاسیس بنك او مؤسسة مالیة وشرط اقام 06

  .یكون محل مراقبتھ من طرف اعضاء مجلس النقد والقرض 

  شروط منح الترخیص لقد تم تقسیم ھذه الشروط الى : الفرع الثاني 

 .شروط متعلقة بالملف المقدم للحصول على الترخیص  -

 .شروط متعلقة بالمسیرین والمؤسسین  -

 .شروط متعلقة بالشركة  -

                                                           
1
  .1993مارس  14بتاریخ  17الجریدة الرسمیة العدد  - 

رقم  الامریكیة ،جمھوریة مصر العربیة المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، طبع الھیئة العامة للشؤون المطابع - 2 
   .259فحة ص. 9681/259الایداع 
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یتم تقدیم طلب الحصول على ترخیص لتأسیس بنك او مؤسسة :  الشروط المتعلقة بالملف المقدم : أولا

مالیة او فرع بنك او مؤسسة مالیة اجنبیة الى رئیس مجلس النقد والقرض مرفوقا بملف تحدد عناصره 

  ،سالف الذكر 02-06من النظام  02تطبیقا للمادة . 1عن طریق تعلیمة یصدرھا بنك الجزائر 

  : من ذات النظام محتویات الملف على مایلي  03واضافت المادة 

  یجب ان یضمن ملف الطلب الترخیص المذكور في المادة الثانیة اعلاه من طرف الطالبین: 

 برنامج النشاط الذي یمتد على خمس سنوات  .1

 .نوعیة وشرقیة المساھمین ولضامینیھم  .2

 .التي یشمل استعمالھا  الوسائل المالیة ، مصدرھا والوسائل الفنیة .3

 .القدرة المالیة لكل واحد من المساھمین لكل واحد من المساھمین ولضامنیھم  .4

 استراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لھذا العرض  .5

ضمن مجموعة المساھمین لاسیما فیما یتعلق " النواة الصلبة  " المساھمین الرئیسین المشكلین  .6

ھم وكفائتھم في المیدان المصرفي والمالي على العموم بالتزامھم بتقدیم بقدراتھم المالیة وتجربت

 المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساھمین 

وضع المؤسسة التي تمثل المساھم المرجعي ، لاسیما في بلدھما الاصلي بما فیما ذلك المؤشرات  .7

 حول سلامتھا المالیة 

 الامر بانشاء بنك مشاریع القوانین الاساسیة اذا تعلق  .8

یجب ان یتمتع اثنین منھم على  11-03من الامر  90قائمة المسیرین الرئیسین بمعنى المادة  .9

 . 2الاقل بصفة مضمنین

وضع المؤسسة التي تمثل المساھم المرجعي لا سیما في بلدھا الاصلي بما ف ذلك المؤشرات .10

 .حول سلامتھا المالیة 

 تعلق الامر بانشاء بنك او مؤسسة مالیة  القوانین الاساسیة اذا.11    

نسخ تشتمل على الاجابة  07یجب ان یكون الملف طلب الحصول على الترخیص مكون من .12    

 . 11-07حسب التعلیمة  07الى  01على الاسئلة المبینة في الملحقات 

                                                           
تحدد شروط تأسیس بنك او  1996- 10-22: بتاریخ  06- 96صدرت ھذه التعلیمة عن محافظ البنك الجزائر تحت رقم   1

ونظرا لالغاء النظام  02-60الملغى بالنظام  01-93مؤسسة مالیة واقامة فرع بنك او مؤسسة مالیة اجنیة تطبیقا لنظام 
   02- 06تطبیقا للنظام  2007دیسمبر  23بتاریخ  11- 07صدرت تعلیمة جدیدة تحمل رقم  01- 93

یحدد شروط تحویل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمویل النشاطات  1990- 09-08المؤرخ في  03- 90النظام  بحس   2
الاقتصادیة واعادة تحویل الى الخارج ومداخلھا ،فالمقیم ھو الشخص الطبیعي الذي یكون المركز الرئیسي لمصالحھ 

   .من املاكھ داخل الجزائر  %60ة في الجزائر منذ سنتین على الاقل وتكون لھ اكثر من الاقتصادی
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صة بنوعیة وتشمل ھذه الاسئلة عناصر دقیقة ومعلومات محددة والضمانات المحتملة متعلقة خا

ویجب تدعیم الطلب برسالة . وشرفیة المؤسسین والقدرات المالیة والتقنیة وكذلك برنامج النشاط 

توجھ لمحافظ البنك الجزائر رئیس مجلس النقد والقرض تشھد بالشرف صحة المعلومات المقدمة كما 

  .یجب على المؤسسین ان یتعھدوا بالاتجتیاز اي تغییر في ھذه المعلومات 

تم التركیز على شخصیة المساھم او المسیر وضامني المساھمین المحتملین حیث اشترط  ولقد

وھذا امر غیر متعارف علیھ في شركات الاموال ، اذا ان ( ) القانون نوعیة وشرفیة المساھم 

 .الاعتبار الشخصي یكون في شركات الاشخاص 

-03مشرع الجزائري في فجوى الامر لقد الزم ال :مسیرین المؤسسینالشروط المتعلقة بال: ثانیا 

على الشروط اللازمة في الاشخاص الشاغرین في الحصول على الترخیص وذلك  80المادة  11

  :على النحو التالي 

لایجوز لاي شخص ان یكون مؤسس لبنك او مؤسسة مالیة او عضوا في مجلس ادارتھا  .1

مالیة او تسیرھا او تمثیلھا ،وان یتولى مباشرة او بواسطة شخص اخر ادارة بنك او مؤسسة 

یاتي صفة كانت  او نجول حق التوقیع عنھا وذلك دون الاخلال بالشروط التي یجدھا 

 .1المجلس عن طریق الانظمة لعمال التاطیر ھذه المؤسسات 

اذا حكم علیھ بسبب جنایة ،اختلاس او عذر او سرقة او نصب او اصدار شیك دون رصید  .2

بدون وجھ حق ارتكب من مؤتمنیھا عمومي او ابراز اموال او  او خیانة الامانة حجز عمدي

، مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف ،المتاجرة بالمخدرات ...قیم او الفلاس 

 .وتبییض الاموال والارھاب 

اذا حكم علیھ من قبل جھة فضائیة اجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المقضى فیھ یشكل حسب  .3

احدى الجنایات او الجنح المنصوص علیھا في ھذه المادة اذ اعلنت افلاس القانون الجزائري 

او حكم بمسؤولیة مدینة كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الخارج ، اذا لم یدلھا 

الى الشروط القانونیة الازمة في  2 10-90الاعتبار الشخصي كما تطرق القانون 

الشروط بل ذھب الى ابعد من ذلك عندما  الطبیعین ،ولم یكتف ھذا القانون بھذه الأشخاص

) العود(فرض عقوبات التوقیف المؤقت وحتى الطرد النھائي من القطاع المصرفي في حالة 

                                                           
1
  25فضیل نادیة  المرجع السابق ، ص   

المعدل والمتمم ساري المفعول المتعلقة  11-03من الامر  80الملغى تقابل المادة  10-90من القانون  125المادة - 2  
   2.ومسیري البنوك المالیة بالشروط الواجب توافرھا في مؤسسي 
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یر عشوائي او تسییر شيء تلاحظھ اللجنة ی،وذلك في كل مسیر ثبتت انھ ارتكب عمل تس

 .المصرفیة وتعتبره مصرا بالمؤسسة او بزبائنھا او بالغیر

 11-03من الامر  03حددتھا المادة  :)الشركة (شروط المتعلقة بالشخص المعنوي ال: ثالثا 

یجب ان تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون «:التي تنص على ما یلي 

ویمكن الترخیص بالمساھمات الاجنبیة في البنوك او » ...الجزائري في شكا شركات مساھمة 

القانون الجزائري وبعد تحقق الشروط المطلوبة قانونا یتم تقدیم  المؤسسات المالیة التي یحكمھا

 .طلب الترخیص لمجلس النقد والقرض بنك الجزائر مرفقا بالوثائق  المطلوبة 

  : انواع الترخیص : الفرع الثالث 

  .یمكن استخلاص اربعة انواع من التراخیص وھذا من خلال قانون النقد والقرض 

 : د الترخیص بالاعتما: أولا

لا یمكن انشاء اي مشروع استثماري یتخذ شكل بنك او مؤسسة مالیة سواءا وطني او اجنبي الا اذا 

یمكن طلب الترخیص بانشاء بنك او مؤسسة مالیة سواء .1تم الحصول على الترخیص بالاستثناء 

النقد  وطنیة او اجنبیة وذلك یعرض الملف على مجلس النقد والقرض وھذا طبقا لما جاء في قانون

الذي یحدد شروط اقامة بنك او مؤسسة مالیة وتجدر الاشارة  03-06وكذا النظام  11-03والقرض 

بان مبدا الحریة الاستثمار المنصوص علیھا دستوریا یبقى مقید في وجھ المستثمر الاجنبي الذي 

وھو العائق الذي یقف في وجھ  49-51یفرض علیھ ایجاد شریك وطني ، وتطبیق القاعدة 

  .لاستثمارات الاجنبیة على جمیع الاصعدة ا

 : الترخیص بالاقامة : ثانیا 

یمكن ان یرخص المجلس " المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الامر رقم  21جاء في نص المادة 

بفتح فروع الجزائر للبنوك و المؤسسات المالیة الاجنبیة مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، 

  .2بھ الترخیص بالانشاء من حیث الشروط  والمستندات المطلوبة والترخیص بالاقامة یش

الا انھ یختلف عنھ في بعض الشروط المطلوبة كونھا اقل حدة ھذا لخضوعھ لتقویم البنك الام الذي 

 85یكون مقره الرسمي بالخارج وقد منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض من خلال المادة 

  .النظر لمبدا المعاملة بالمثل صلاحیة الترخیص باقامة ب
                                                           

الاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر ، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة ، " عزیزي جمال -   1
   . 20ص  2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

.نك او مؤسسة مالیة وشروط اقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة الذي یحدد شروط تاسیس ب 02-06من النام  3المادة  -   2
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 :الترخیص بالتمثیل :ثالثا

وھو یخص المكاتب التمثیلیة للبنوك والمؤسسات المالیة الاجنبیة بالجزائر وھو ما نصت علیھ المادة 

یجب ان یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك " المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الامر  84

المتضمن شروط فتح مكاتب التمثیل البنوك والمؤسسات  10-91القانون  والتي نظمھا" الاجنبیة 

سنوات قابلیة للتحدید ، كما  09المالیة الاجنبیة والذي نص على مدة صلاحیة مكتب التمثیل تحدد ب 

ان ھذه المكاتب معفیة من الحصول على الاعتماد انما تزاول نشاطھا بمجرد الحصول على 

مقتصر دعم العلاقات المكتب الام للبنك وعملیات الترویج لھ بالبحث عن الترخیص ، كما ان دورھا 

  علاقات مع متعاملین اقتصادیین ، ویمنع علمیا القیام باي نشاط تجاري او القیام بالعملیات المصرفیة 

 :الترخیص بالتعدیل : رابعا 

غرض الشركة او یقصد بھ تعدیل القوانین الاساسیة للبنوك ، ھذا اذا لم یكن یمس الترخیص 

المتعلق بالنقد والقرض ، فان الترخیص  11-03من الامر  94راسمالھا او المساھمین حسب المادة 

بالتعدیل یمنحھ محافظ البنك الجزائر ، اما اذا كان التعدیل في القوانین الاساسیة سواءا قبل او بعد 

یجب عرضھ على مجلس النقد الاعتماد خاصة ما یعلق بالقرض اي موضوع البنك او راسمالھ فانھ 

  المتعلق بالنقد والقرض  1-03من الامر 10والقرض وكذلك الامر اذا تعلق بفروع البنك نص المادة 

اما فتح الشبابیك للبنوك والمؤسسات المالیة فھي لاتحتاج الى رخصة بشرط اعلام المحافظ بكل 

لق بشروط اقامة شبكة البنوك و المتع1 02-97من النظام رقم  02مشروع متعلق بھا طبقا للمادة 

  .المؤسسات المالیة 

  

  

  

                                                           

عدد .ر.المتعلق بشروط اقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالیة ج  1997افریل  06مؤرخ في  02- 97النظام رقم -  
 25ج،ر عدد  2002دیسمبر سنة  31مؤرخ في  05-02، معدل ومتمم بنظام رقم  1997نوفمبر  05صادر في  731

. 2003افریل  03في صادر  1  
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  .اجراءات الترخیص : المطلـــــــــب الثــــــــــــاني 

حرصت مختلف التشریعات على وضع احكام خاصة تھدف لتأسیس المؤسسات المالیة والمصرفیة وذلك 

الجزائر الى الدراسة  بتقنیة تأسیسھا عن طریق الحصول على ترخیص بحیث یخضع منح الترخیص في

من قبل مجلس النقد والقرض الذي لھ كامل السلطة التقدیریة في منحھ من عدمھ بناءا على الملف المقدم 

الیھ وبناءا على نتائج التحقیق التي یقوم بھا الاعضاء المؤسسین او اعضاء مجلس ادارتھا ، وعلیھ 

منح الترخیص من عدمھ من دون وضع نسجل تمتع مجلس النقد والقرض بالصلاحیات الكاملة في 

 1ضمانات كافیة للحد من تعسفھ ،مابعد احد القیود على حریة تاسیس المؤسسات المصرفیة في الجزائر 

.  

  .تبلیغ الترخیص : الفرع الاول 

ان مجلس النقد و القرض یتولى دراسة الملف المتضمن طلب الترخیص بعد ان یتم تقدیم كل العناصر 

  . 2 02-06من النظام  3و 2فة الذكر والتي اشارت الیھما المادتان والمعلومات سال

ان الشرع الجزائري لم یقم بتحدید المدة القانونیة للازمة لبنك الجزائر ممثلا في محص النقد والقرض 

الرد بل اكتفى فقط على ان الترخیص الممنوح والمتعلق بتاسیس بنك او مؤسسة مالیة یدخل حیز التنفیذ 

  .من تاریخ تبلیغھ ، مما یفید ان المجلس یبلغ طالبي الترخیص بقراره اعتبار 

وتخضع عملیة الحصول على الترخیص لمجموعة من الاجراءات تتمثل في طلب الترخیص اولا ، 

  .ویكون ھذا الاخیر مرفق بملف اداري 

  : تقدیم طلب الترخیص : اولا 

مالیة او فرع بنك او مؤسسة اجنبیة الى توجھ طلب الحصول على الترخیص لانشاء بنك او مؤسسة 

  . 3رئیس مجلس النقد والقرض على ان برفق ھذا الطلب بملف اداري یحدده بنك الجزائر 

  

                                                           
   . 290- 289المرجع الساق  ص "  جلال  عزیزي -  1

. 02- 06من النظام  05المادة -   2  
.یجد شروط تاسیس بنك او مؤسسة مالیة وشروط اقامة بنك او مؤسسة اجنیة  02- 06من النظام  2المادة -     3  
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  :ملف الترخیص : ثانیا 

یوجب لمجلس النقد والقرض ملف الحصول على الترخیص بتاسیس بنك او مؤسسة مالیة او اقامة فرع 

من  91الاخیر من الشروط المطلوبة لتاسیس الواردة في نص المادة بنك او مؤسسة مالیة ، یتحقق ھذا 

  . 11-03الامر 

یدرس مجلس النقد والقرض طلب الحصول على الترخیص بعدما تاكد من ان الملف یحتوي على جمیع 

الشروط القانونیة اللازمة لذلك ، بعدما یقوم باصدار قرار یمنح الترخیص او قرار یتضمن رفض منح 

  .الترخیص 

  قرار المجلس بمنح الترخیص: 

المتعلق بالنقد  11- 03م لامر  58یعقد المجلس اجتماع یحضره اعضاؤه والمتمثلین حسب المادة 

  : والقرض في كل من 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03اعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر والذي یتكون طبقا للاحكام الامر  -

لمحافظ ، ثلال موظفي ذوي اعلى درجة المعنیین بحكم المحافظ الرئیسي ، ثلاث نواب ا« :من 

كفائتھم في المجال الاقتصادي بالاضافة الى شخصین  یختاران بحكم جزئتھم في المسائل المتعلقة 

مدة الانتداب لاعضاء  11-03بالاقتصاد والنقد وذلك بموجب مرسوم رئاسي في حین لم یحدد اامر 

اذ قرار منح الترخیص عن طریق اصدار قرار فردي حسب المجلس تقوم مجلس النقد والقرض باتخ

وبالتالي یعتبر ھذا القرار في صالح اصحاب المشروع ویترتب منح  11-03من الامر  62المادة 

الترخیص تاسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وبمجرد حصولھا على اعتماد تتحول الى 

 .» المتحصلة على الترخیص یمكن للبنوك والؤسسات المالیة 1مؤسسة مصرفیة 

ان تقوم بفتح الشبابیك لھا عبر الوطن على اعتبار ان احكام النقد والقرض لم تمنع القیام بذلك 

وقیامھ باقامة شبابیك تابعة لھ بعد تحصلھ على » سوسیتي جنرال « ومثال على ذلك تاسیس بنك 2

  .الترخیص 

  قرار رفض الترخیص : 

                                                           
مار في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في بن مدخن لیلة ن تاثیر النظام المصرفي على حركة الاستث -    1

   . 2006القانون الخاص ،تخصص قانون اصلاحات اقتصادیة ،كلیة الحقوق ، جامعة جیجل 
اوبانة ملیكة ، المعاملة الاداریة الاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري ، اطروحة مقدمة لنیل شھادة -  2

   2006لوم ، تخصص القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو الدكتوراه في الع
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ار برفض منح الترخیص بتاسیس البنوك و المؤسسات المالیة او اقامة یحق لمجلس النقد والقرض اقر

فرع بنك او مؤسسة مالیة اجنبیة ،في حالة تخلف الشروط المطلوبة مع اعطاء المشرع في المقابل ذلك 

اشھر من تبلیغ قرار رفض طلب  10لطالب الترخیص امكانیة تقدیم طلب ثان ، وذلك بعد مرور اجل 

  . 1الترخیص الاول 

وقرار الرفض الاول یكون غیر قابل للطعن القضائي ضف الى ذلك ان المشرع من خلال الاجل الذي 

وضعھ الزم المؤسسین بابقاء الاموال التي رصدت مجمدة ،الوضع الذي من شانھ الحاق الضرر بمصالح 

  . ھؤلاء المستثمرین في انجاز مشروعھم الاستثماري 

بتسبب قرار رفض منح الترخیص ، في حین تم الزام الادارة بتسبب ان المشرع البنكي لم یلزم المجلس 

  .یكون قرار الترخیص قابل للطعن القضائي .  2قراراتھا عندما تصرح في غیر صالح المواطن 

  : تبلــــیغ الترخیــص :الفرع الثانـــــــــي 

والقرض بدراسة ملف طلب  بعد ان یتم اعطاء جمیع المعلومات والعناصر سابقة الذكر یقوم مجلس النقد

، بالاضافة الى كل معلومة اضافیة یمكن ان تطلبھا  02-06من النظام  05الترخیص وذلك طبقا للمادة 

مصالح البنك الجزائر لتقییم الملف ،وباعتبار ان قرار تبلیغ الترخیص یكون فردیا عندھا یقوم مجلس 

  .بلیغھ لصاحب مقدم الترخیص النقد والقرض باصدار ھذا القرار ویتم بطبیعة الحال ت

ان المشرع الجزائري لم یحدد المدة القانونیة للازمة للرد على طلب الحصول على الترخیص ،ممثلا في 

لترخیص الممنوح والمتعلق بنك او اي مؤسسة مالیة كانت یدخل مجلس النقد والقرض ، بل اكتفى بان ا

حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ تبلیغھ ،مایعني ان المجلس یبلغ طالبي الترخیص بقراره وھذا حسب المادة 

  . 02-06من النظام  06

لترخیص یتم تبلیغ القرار المتعلق بطلب ا« :الملغى نص على انھ .3 01-93من النظام  05ان المادة 

ما » الى صاحب الطلب في اجل اقضاه شھرین بعد تقدیم كل العناصر والمعلومات الكتوبة للملف 

منح الترخیص او بالرفض منح الترخیص بعد : یلخص ان بعد شھرین یتم الرد سواء بالقبول وبالتالي 

تعتبر في نظر تقدم المعلومات والعناصر التي یتكون منھا الملف ، ان مھلة شھرین لمنح الترخیص 

  .بعض الخبراء تراجعا تشریعیا وكان على المشرع ان یقوم بتخفیض ھذه المدة بتسؤیع الاجال 

                                                           

.یتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم  11-03من الامر  87المادة -   1  
 14ر عدد .یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ج  2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06من الامر  11المادة  -   2

   05-10معدل ومتمم الامر  2008في مارس صدرت 
 17یحدد الشروط تأسیس بنك او مؤسسة مالیة الجریدة الرسمیة عدد  1993فیفري  03المؤرخ في  09-93النظام  -  3

   1993مارس  14الصادرة بتاریخ 
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في نظر بعض الخبراء یعتبر سكوت الادارة رفضا ضمنا ویتم الطعن فیھ حسب القواعد العامة بعد تقدیم 

شھرا لتقدیم طلب  12 نظام اداري بعد الحصول على الترخیص یكون للبنك او المؤسسة المالیة اجل

-06من النظام  02الفقرة  8الحصول على الاعتماد ، وھذا الاجل یحتسب من تاریخ التبلیغ طبقا للمادة 

كذلك یلاحظ على ھذه الفقرة انھا لم تتطرق الى الاثر المترتب عن عدم تقدیم طلب الحصول على  02

ضرورة الترخیص عدم الاثر بعد مرور الاعتماد ومع ذلك فان ھذا النص جاء امرا مما یستوجب معھ 

سالف الذكر فقد نصت على امكانیة سحب الاعتماد  01-93من النظام  07شھرا اما المادة  12اجل 

التي تتعلق بحسب الاعتماد ،وھذه  10-90من القانون  140لنفس الاسباب المنصوص علیھا في المادة 

لم یتطرق الى  02-06حب الاعتماد ان النظام سوف نتطرق لھا في المبحث الثاني ، المطلب الثاني س

  .سحب الترخیص ھذا ما یؤكد الراي بضرورة الترخیص غیر ذي اثر 

  :قید المؤسسة في السجل التجاري :الفرع الثالــــــث 

المعددل والمتمم والمتعلق بالقانون التجاري نجده قد اعتبرالنشاط  59-75بالرجوع الى محتوى الامر 

وبالتالي فان ممارستھ یتوقف على ممارسة .1ل الاعمال التجاریة بحسب الموضوع المصرفي من قبی

القید في السجل التجاري شانھ باقي الاعمال التجاریة ، فبمجرد اجراء القید في السجل التجاري لا یمكن 

للمؤسسة المصرفیة مباشرة ایة عملیة مصرفیة كانت الا اذا تضمن ملف طلب الترخیص على رخصة 

  . 2ارسة المسلمة من طرف المصالح المختصة المم

 152-07المعدل المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  40-97وبالرجوع لفجوى المرسوم التنفیذي 

والمتعلق بمعاییر تحدید النشطات والمھن المقنتة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتاطیرھا وكذا 

نشطة التجاریة فانھ یتطلب للمارسة اي نشاط او مھنة المتعلق بالشروط ممارسة الا 04-08القانون 

متقنة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري تخضع الى الحصول قبل تسجیلھ على رخصة او اعتماد 

  . 3مؤقت تمنحھ الادارات او الھیئات المؤھلة لذلك

منھا او العمومیة ،  ان القید في السجل التجاري لا یخص فقط البنك و المؤسسات المالیة الوطنیة الخاصة

وانما یمتد لیشمل فروع المؤسسات المصرفیة الاجنبیة التي یكون مقرھا الجزائر ، وحتى وان كان مجرد 

                                                           
ع .ج.ج.ر.مم جیتضمن القانون التجاري المعدل والمت 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  02المادة -  1

   . 1975دیسمبر  19المؤرخة في  101
ابراھیم ملاوي ، نور الدین ، المؤسسات والبنوك ، مركز الابحاث والدراسات -     2  

3
المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن  1997- 01-18المؤرخ في  40-97من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة -   

-07المتمم بموجب المرسوم  1997جانفي  19المؤرخة في  5ع .ج.ج.ر.ي وتاصره جالممكنة للقید في السجل التجار
   2007- 05-22المؤرخ في  152
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مكتب تمثیل او فرع او وكالة ، ولعلى السبب من اشتراط المشرع الجزائري القید في السجل التجاري 

  .ھو كون النشاط المصرفي یصنف ضمن النشاطات المؤقتة 

ھ یتضح لنا ان التسجیل في السجل التجاري لا یمنح لھا الحق في ممارسة اي عملیة من عملیات ومن

النشاط المصرفي لان الشروع الفعلي في ممارسة الانشطة او المھن المقتنیة الخاضعة للتسجیل في 

انون من الق 25السجل التجاري یبقى مشروطا بحصول المعني على الاعتماد استنادا الى نص المادة 

تخضع ممارسة اي نشاط او مھنة مقتنة الخاضعة للتسجیل في « الذي جاء نصھا كما یلي  08-04

السجل التجاري الى الحصول قبل تسجیلھ ف السجل التجاري على رخصتھ او اعتماد مؤقت تمنحھ 

ضعة غیر ان الشروع الفعلي في ممارسة الانشطة او المھن الخا. الادات او الھیئات المؤھلة لذلك 

للتسجیل في السجل یبقى مشروطا بحصول المعني على رخصتھ او الاعتماد النھائي المطلوبین الذین 

تسلمھما الادرات او الھیئات المؤھلة المعنیة التجاریة المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري والتي 

  » تخضع ممارستھا الى الحصول على ترخیص او اعتماد 

ي المصرف التماس محافظ بنك الجزائر للحصول على اعتماد لممارستھ النشاط لذلك ینبغي على مؤسس

  .المصرفي وفقا لاحكام قانون النقد والقرض 
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  .الاثار المترتبة على قرار منح الترخیص والطعن في قرار رفض منح الترخیص : المطلب الثالث 

  .الاثار المترتبة عن قرار منح الترخیص : الفرع الاول 

  : تاسیس المؤسسة المصرفیة الخاضعة للقانون الجزائري : اولا 

وكذا اقامة  %100 یسمح الحصول على الترخیص انشاء مؤسسة مصرفیة ذات رؤوس اموال وطنیة

شبابیك المؤسسات المصرفیة الاجنبیة بالجزائر اما اذ تعلق الامر بالبنوك والمؤسسات المالیة الاجنبیة 

على الاقل م راسمال الشركة ،  % 51ري وجود شریك وطني تمثل مساھمتھ فیستلزم المشرع الجزائ

وفي كل الاحوال فان الشركة لا تتأسس الا في شكل شركة مساھمة ، غیر انھ یمكن ان یدرس المجلس 

جدوى اتخاذ بنك او مؤسسة مالیة في شكل تعاضدیة ما یلاحظ ان المشرع الجزائري وقع في خلط في 

المتعلق بالنقد  11-03من الامر رقم  902ة للترخیص ، حیث نص في المادة بعض المواد المنظم

منھ  82والقرض على ان الترخیص یكون لتأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري فیما نجد المادة 

  .تنص على ما یناقض ذلك ، كون ان الترخیص یؤدي الى انشاء بنك او مؤسسة مالیة 

  : جاري القید في السجل الت: ثانیا 

یجب قیدھا في السجل )بنك ، مؤسسة مالیة ( ان الشركات التي یتم تأسیسھا كمؤسسات مصرفیة 

التجاري فرغم ان قانون النقد والقرض لم یشر الى ذلك الا ان تقدیم السجل التجاري كشرط لمنح 

تعلق بشروط الم 08-04من القانون رقم  25الاعتماد یفھم منھ ، وھذا ما جاء صراحة في نص المادة 

ممارسة الانشطة التجاریة المعدل والمتمم ، اذا جاء فیھا ممارسة اي نشاط او مھنة مقننة خاضعة للقید 

في السجل التجاري یجب الحصول رخصة او الاعتماد المؤقت تمنحھ الادارات والھیئات المؤھلة لذلك ، 

لمعني على رخصة او الاعتماد وان الشروع الفعلي في ممارسة ھذه الانشطة یبقى مشروطا بحصول ا

  .النھائي 

تجدر الاشارة انھ لا یستلم الطالب الا رقیم قید واحد رئیسي للسجل التجاري والذي لا یتم تغیره الا 

بشطبھ ، ویتم القید الثانوي بالرجوع الى القید الرئیسي كما ان ملف القید الثانوي یختلف عن القید الاول 

  .یر في تاریخ القید والرقم التسلسلي ویبقى القید الرئیسي مع تغی

وفي ھذا الشان نود التنویھ بان القید في السجل التجاري لا یعني ممارسة النشاط المصرفي بل ھذه 

  .الممارسة لا تاتي الا بضرورة طلب الحصول على الاعتماد 
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  .الطعن في قرار رفض منح الترخیص : الفرع الثاني 

، فان الطعن في قرار رفض منح الترخیص یكون اما مجلس الدولة ،  11-03من الامر  87وفقا للمادة 

وذلك خلال شھرین من تاریخ تبلیغھ الا ان اجل الشھرین لا یبدأ احتسابھا الا بعد الحصول على قرارین 

  .اشھر من تبلیغ رفض الطلب الاول  10بالرفض ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني الا بعد مرور اكثر من 

شھرین لتقدیم الطعن القضائي اما مجلس الدولة لا تبدأ الا بعد الحصول على قرار الرفض  اي ان مھلة

الثاني وھذا القرار نفسھ یكون اجابة عن التظلم في قرار الرفض الاول الذي تم الطعن فیھ بعد مضي 

  .اشھر من تبلیغھ  10

ن ان یكون مقبولا الطعن في حیث قرراتھ لایمك »قضیة یونیون بنك محافظ الجزائر  «ومثال عن ذلك 

اشھر من تقدیم قرار  10قرار رفض طلب بنك الا بعد رفضین ، شریطة تقدیم الطلب الثاني بعد مرور 

اضف الى ذلك فان تفویض مجلس الدولة بالنظر في النزاع دون سواه سوف  10تبلیغ الطلب الاول 

ھة ما ان تنظر في النزاع كدرجة یؤدي الى حرمات المتقاضى من حق الطعن بالنقض اذ لا یمكن لج

  .اولى ابتدائیة نھائیة ثم تعین النظر فیھا كھیئة نقض 

من الدستور نجد ان المشرع الجزائري قد كرس مبدأ التقاضي على  160لكن بالرجوع الى احكام المادة 

جھتین  درجتین في المادة الجزائیة دون سواھا وھذا یعد تفویتا لفرصة المستثمر من عرض نزاعھ على

  .قضائیتین 

اتاحت القوانین المقارنة على غرار القانون التشریع العراقي امكانیة الطعن في القرارات او الاجراءات 

التي یصدرھا البنك المركزي العراقي اما محكمة الخدمات المالیة كجھة قضائیة ابتدائیة ، ھذه الاخیرة 

ل استئناف امام محكمة استئناف كما حول المشرع تكون الاحكام والقرارات القضائیة الصادرة عنھا مح

التونسي البنوك والمؤسسات المالیة الطعن في القرار الصادر عن لجنة التراخیص امام المحكمة الاداریة 

  .ثم رفع الاستئناف امام المحاكم الاداریة الاستئنافیة 

  

  

  

                                                           
المتعلقة بیونیون بنك  2001نوفمبر  12المؤرخة في  0066 14قرار مجلس الدولة الفاصل في القضیة رقم الملف  -    1

اري والنصوص التطبیقیة والاجتھاد القضائي والنصوص اشار الیھ مبروك حسین القانون التج(ضد محافظ بنك الجزائر 
   . 116ص  2004المتممة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 
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  الحصول على الاعتماد : المبحث الثانــــــي 

  : راء الاعتماد مفھومھ شروطھ واجراءاتھ اج: المطلب الاول 

منح مجلس النقد والقرض والترخیص بانشاء المؤسسة المصرفیة الخاضعة للقانون الجزائري لا یؤھل 

ھذه الاخیرة لمباشرة المھنة البنكیة ، وانما تكتسي لشكل البنك او المؤسسة مالیة او فرع بنك او مؤسسة 

ا الحصول علر رخصة ثانیة والمتمثلة في اجراء الاعتماد الذي سوف مالیة اجنبیة وبالتالي یتعین علیھ

تتطرق الى تعریفھ وبیان الجھة المؤھلة قانونا لمنحھ وكذا الشروط الازمة والاجراءات الضروریة 

  .واللازمة لطلب الاعتماد 

  : الفرع الاول مفھوم الاعتماد 

مالي اذ یمنع البنك او المؤسسة المالیة او فرع یعتبر الاعتماد شرط اساسي لانشاء البنوك والمؤسسات ال

  .بنك او المؤسسة المالیة الاجنبیة من القیام بایة عملیة مصرفیة قبل الحصول علیھ 

اعلاه ،  91بعد الحصول على الترخیص طبقا لنص المادة «  11-03من الامر  92طبقا لنص المادة 

نھا ان تطلب اعتماده كبنك او مؤسسة مالیة حسب یمكن تاسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ویمك

  :الحالة 

 یمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جمیع الشروط  -

یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وبشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة  -

 .»الشعبیة 

اد لمباشرة مختلف العملیات ویمنح الترخیص كاجراء اولى یحق للمتلمیین طلب الحصول على اعتم -

 . 1البنكیة المرخص بھا وعلیھ فالحصول على الترخیص لایمنح صفة البنكي

الترخیص الاداري اللازم لممارسة المھنة المصرفیة والذي لا یمكن « ویعرف الاعتماد بانھ 

ر ثاني اجراء الحصول علیھ الا بعد استفتاء الشروط القانونیة والتنظیمیة للدخول الى المھنة اذ یعتب

  »بعد الحصول غلى الترخیص في اطار ضمان امن الزبائن والغیر 

                                                           

. 47ص 2009احمد بلوذین ،الوجیز في القانون البنكي الجزائري ، دار بلقیس للنشر ،د ،ط ،الجزائر -   1  
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ویعتبر اجراء استثنائي للممارسة عملیة تجاریة والتي تعد خصوصیة تتمیز بھا المھنة المصرفیة فالاصل 

ھو حریة ممارسة الاعمال التجاریة وعلیھ فالحصول على الاعتماد یعتبر احتكار خص بھ المشرع 

  . 1ي البنوك و المؤسسات المالیةالجزائر

من الامر السابق ھو كل مقرر یصدره محافظ بنك الجزائر تنفیذ لموافقة  92فالاعتماد حسب نص المادة 

مجلس النقد والقرض بعد ان یتم التاكد من اكتمال جمیع العناصر المطلوبة ویاتي على راسھا وجود 

  سة مالیة اجنبیة الترخیص بانشاء بنك او مؤسسة مالیة او فرع مؤس

فان مكونات الملف ومستنداتھ تحدد بموجب تعلیمة  02-06من النظام  08من المادة  03وحسب الفترة 

-23بتاریخ  11-07صادرة من بن الجزائر صدرت ھذه التعلیمة عن محافظ البنك الجزائر تحت رقم 

  2ة مالیة اجنبیة تحدد شروط تاسیس بنك او مؤسسة مالیة واقامة فرع بنك او مؤسس 12-2007

من قانون النقد و القرض تاسیس الشركة الخاضعة  92بعد الحصول على الترخیص یمكن حسب المادة 

للقانون الجزائري ویمكنھا ان تطلب اعتمادھا كبنك او مؤسسة مالیة حسب الحالة ،بمنح الاعتماد اذا 

ھذه الشروط تطبق ایضا على استوفت الشركة جمیع الشروط التي یحددھا مجلس النقد والقرض ولعل 

  . 3فروع البنوك والمؤسسات المالیة الاجنبیة 

-09المادة ( ویمكن ان یقتصر الاعتماد وھذا طبقا للترخیص على القیام ببعض العملیات المصرفیة فقط 

 ). 02-06من النظام  02

  :شروط الحصول على الاعتماد :الفرع الثانـــــــــي 

المعلومات اللازمة باسم البنك او المؤسسة المالیة وراسمالھا ،ومقرھا  یجب ان یتضمن الاعتماد كل

  .... .والعملیات المرخص لھا ورقم الترخیص وتاریخھ 

ان مقرر الاعتماد یمثل نوعا من الرقابة القبلیة للادارة على تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة ، اي قبل 

تمارس نشاطھا او تعلن باي شكل لتعمل على الاعتماد  البدء في النشاط ، لذلك لایمكن لاي مؤسسة ان

بانھا معتمدة وذلك قبل حصولھا على الاعتماد ، فلا تتوقع اذن وجود اعتماد ضمني ، بل یجب ان یتجسد 

في شكل قرار نشر في الجریدة الرسمیة ، وقبل او بعد الحصول على الاعتماد یجب عرض جمیع 

                                                           
المصرفي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع  اعراب احمد ،السلطات الاداریة المستقلة في المجال-  -   1

   73ص  2007-2006قانون الاعمال ، كلیة الحقوق جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، 
لقد سبق الاشارة الى ھذه التعلیمة في طلب الحصول على الترخیص ویمكن تحمیلھا من موقع الالكتروني الاتي  -   http //bask.of-  

2
 

algeria.dz  
. 47احمد بلوذین ، المرجع السابق ص -  

3
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ساسیة لا سیما الالمنظمة موضوع او راسمال المؤسسة و المساھمین التعدیلات المتعلقة بالقوانین الا

  . 02-06من النظام  10وتعرض على مجلس النقد والقرض ، المادة 

ونفس الامر بالنسبة للتعدیلات في القوانین الاساسیة المتضمنة موضوع المؤسسة الام ، فانھا لا تصبح 

یھا من طرف مجلس النقد والقرض ، اما غیر ذلك من قابلة للتنفیذ في الجزائر الا بعد المصادقة عل

  .التعدیلات فانھا تخضع للترخیص المسبق لمحافظ البنك الجزائر 

  : اجراءات منح الاعتماد : الفرع الثالـــــــث 

ان الحصول على الترخیص من قبل مجلس النقد والقرض غیر كاف لمباشرة النشاط المصرفي بل لابد 

ماد ویتعبر محافظ البنك الجزائر المختص الوحید بمنح الاعتماد بموجب مقرر من الحصول على الاعت

، وعلى غرار قرار منح الترخیص لم یحدد المشرع  02-06من النظام  09وھذا ما اكدتھ المادة 

الجزائري مھلة لمجلس النقد والقرض لدراسة ومنح قرار الاعتماد بل ترك ھذه المھلة مفتوحة ، لكن 

التي  11-03من الامر  92لایقوم بتبلیغ القرار للمعنیین بل یكتفي بنشره حسب المادة  على خلاف ذلك

تنص على ان الاعتماد یمنح بمقرر من محافظ بنك الجزائر وبنشره في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

الیة الجزائریة الدیموقرایطیة الشعبیة ،ومن ھذا التاریخ یصبح نافذا ، ویمكن للبنك او المؤسسة الم

  مباشرة نشاطھا طبقا لمضمون الترخیص والاعتماد 

ویتعین على البنك او المؤسسة المالیة او الفرع التابع للبنك او المؤسسة الاجنبیة والمتحصل على 

  من محافظ البنك  02-06من النظام  05الترخیص من مجلس النقد والقرض المنصوص علیھ في المادة 

  . 11-03من الامر  92لمادة الجزائر الاعتماد الذكور في ا

ویجب ان یرسل طلب الاعتماد الموقف بالمستندات والمعلومات المطالب بھا وفقا للقانون والتنظیم وكذا 

الوثائق  التي تثبت استفتاء الشروط  الخاصة المحتملة التي یتضمنھا الترخیص لمحافظ بنك الجزائر في 

بالترخیص وذلك بعد ان یستوفي طالب الاعتماد كل شھرا ابتداء من تاریخ التبلیغ  12اجل اقصاه 

الشروط التاسیس او الاقامة حسب الحالة مثلما حددھا المشرع الجزائري وكذا الشروط الخاصة المحتملة 

  .التي یتضمنھا الترخیص 

ویجب ان یتضمن الاعتماد كل المعلومات المتعلقة باسم البنك او المؤسسة المالیة وراسمالھا ومقرھا ، 

  ... .العملیات المرخص بھا ورقم الترخیص وتاریخھ و

ان مقرر الاعتماد بمثل نوعا من الرقابة القبلیة للادارة على تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة اي قبل 

البدء في النشاط لذلك لا یمكن لاي مؤسسة ان تمارس نشاطھا او یعلن باي شكل لتحمل على الاعتماد 
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صولھا على الاعتماد ، فلا تتوقع اذن وجود اعتماد ضمني بل یجب ان یتجسد بانھا معتمدة وذلك قبل ح

  .في شكل قرار الجریدة الرسمیة 

  :العناصر اللازمة المكونة لملف الاعتماد 

  : المستندات الواجب توفرھا لاعتماد المؤسسة البنكیة  -  أ 

من قبل رئیس مجلس  رسالة تعھد مصادق علیھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین موقع علیھا .1

 .ادارة البنك ، یحدد نموذج ھذه الرسالة بقرار من محافظ بنك الجزائر 

النسخة الاصلیة للقوانین الاساسیة المحررة بموجب عقد توثیقي او نسخة طبق الاصل مصادق  .2

 .علیھا للقوانین الاساسیة للمؤسسة الام 

 .نسخة طبق الاصل مصادق علیھا للسجل التجاري  .3

دق علیھا للتصریح بالوجود محررة لدى مصلحة الضرائب في مكان تواجد المقر نسخة مصا .4

 .الاجتماعي 

شھادة تحریر جزء من راسمال او التخصیص المكتتب لدى موثق وصورة مصادق علیھا  .5

 .الاتصال المبالغ المدفوعة فعلا في حساب بنكي 

اما بخصوص المستندات شھادة تحویل العملیة الصعبة بالنسبة للمساھمین غیر المقیمین  .6

 :المتضمنة دراسة مفصلة للمشروع تتضمن 

  .الھیكل التنظیمي للمؤسسة  -

  .ھویة ووظیفة اطارات التسییر مع بیان مسارھم المھني  -

  مخطط تطور المؤسسة  -

  .وضع حیز التنفیذ للاعلام الي  -

  .ضرورة الاخذ بعین الاعتبار المخطط المحاسبي  -

عقد واطار في الاجراءات الاداریة للحصول على الاعتماد ،حیث اشترط تقدیم ان المشرع الجزائري 

طلبین مستقلین احدھا یتعلق باعتماد المؤسسة البنكیة والاخر یتضمن اعتماد المستخدمین المسیرین لھذه 

. المؤسسة ،اذ تتلخص شروط اعتماد ھؤلاء الى نفس الشروط الواجب توافرھا للحصول على الترخیص 
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ن یتطلب مبدا حریة الاستثمار التبسیط في الاجراءات اذ انھ كان بالامكان جمع طلبي الاعتماد في في حی

  .1طلب واحد یفصل فیھ بقرار واحد الاعتماد 

  :سحب الاعتماد والجھة المكلفة سحبھ :المطلب الثاني 

  :سحب الاعتماد :الفرع الاول 

ماد ومایترتب علیھ من اثار لایعتبر حقا ابدیا ، ان الحصول على البنك او المؤسسات المالیة على اعت

حیث یمكن للجھات المختصة ان تبادر في سحبھ بصفة عادیة حتى اخر مسیري البنك ومسؤولیة 

 11- 03من الامر  95بالانظمة والشروط التي تم على اساسھا منح الاعتماد وھو مانصت علیھ المادة 

رھا اللجنة المصرفیة في اطار صلاحیتھا یقرر المجلس سحب دون الاخلال بالعقوبات التر تقر:" بقولھا 

  :الاعتماد

 .بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالیة –  أ 

 :تلقائیا –  ب 

 .ان لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد متوفرة  .1

 .شھر  12اذا لم یتم استغلال الاعتماد  .2

ھذا النص بادر م مجلس النقد والقرض اشھر تطبیقا ل 06اذا توقف النشاط موضوع الاعتماد مدة  .3

بسحب اعتمادیات الریان الجزائري بعدما عجز عن توفیر الحد الادنى لراسمال البنوك و المقدر 

المعدل والمتمم  01-04بملیارات وخمسمائة ملیون دینار جزائري وفقا لما اقره النظام رقم 

اعلاه حیث  1الفقرة ب 95ى المادة والمتعلق بالحد الادنى لراسمال وقد اسس المجلس قراره عل

 . راى بان الشروط التي یخضع لھا الاعتماد غبر متوفرة 

  : یتمثلان في  ویقوم سحب قرار الاعتماد على اجراءین

ویظھر الطابع الردعي للعقوبة في المجال المصرفي التي : سحب الاعتماد كاجراء ردعي:أولا 

تماد من مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة توقعھا اللجنة المصرفیة من خلال سخب الاع

المعدل والمتمم  11-03حسب ما جاء في الامر .لف ھذه الاحكام التشریعیة الاجنسة عندما تخا

 .والمتعلق بالنقد والقرض 

وھذا الاجراء ھو مجرد اجراء ضبطي بما انھ لا : سحب الاعتماد كاجراء ضبطي  –  أ 

اذا توفرت الشركة .1سابق الذكر  11-03یة طبقا للامر یتطلب اي اخلال بالنصوص القانون
                                                           

اعمیرو فرحات ،تنظیم الالتحاق بالمھنة البنكیة في التشریع الجزائري اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة في علوم -   1
   . 99-98ص  2017الحقوق تخصص قانون خاص ، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 
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شھرا وفي حالة  12على الشروط التي منح على اساسھا الاعتماد او انھ لم یستغل لمدة 

من نفس الامر ، او حینما تكون المتابعة  95اشھر المادة  06التوقف على النشاط لمدة 

ینظر مجلس الدولة ... الاعتماد  النشاط یمس بمصالح المستثمرین تقوم سلطة الضبط بسحب

في حیثیا ، فنیة الھیئة المصدرة للقرار بالاضافة الى غایة القرار المتضمن وباعتبار سحب 

الاعتماد ھو عبارة عن قرار اداري فھو یشرط فیھ ما یشرط في القرار عموما من اركان 

ن ان یستند الى خاصة مایتعلق بركن التعلیل والتنسیب قرار سحب الاعتماد والذي یتعی

احدى الحالات التي حددھا المشر على سبیل الحصر والا كان محل طعن بالغاء عن طریق 

 .دعوى قضائیة امام مجلس الدولة 

ویصح قید التصفیة كل بنك او مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري یقرر سحب الاعتماد 

  .2منھا 

جلس الدولة وذلك خلال شھرین من تبلیغھ كما یكون قرار سحب الاعتماد قابلا للطعن امام م

  . 11-03من الامر  65او نشره وھذا طبقا لنص المادة 

وفي الاخیر یجدر بنا الاشارة ان قرار منح الاعتماد یمنح من طرف محافظ بنك الجزائر 

،الا ان سحبھ یكون من طرف مجلس النقد والقرض ، وھو مانصت علیھ وعلى حالات 

  .سالفة الذكر  11-03لامر من ا 95السحب المادة 

  :الجھة المكلفة بسحب الاعتماد  :الفرع الثانــــــــــي 

 95ان سحب الاعتماد من اي بنك او مؤسسة مالیة یكون من طرف مجلس النقد والقرض طبقا للمادة 

من نفس الامر ان تعتبر  114وقد یكون من اختصاص اللجنة المصرفیة طبقا للمادة  11-03من الامر 

  .دى العقوبات التي تقضي بھا اللجنة المصرفیة وھي سحب اعتماد المؤسسات المالیة والبنوك اح

لقد منح المشرع الجزائري مھمة سحب الاعتماد من البنوك والمؤسسات المالیة للجنة المصرفیة وذلك اذا 

طھ او لم یدعي الامر ولم اخل البنك او المؤسسة المالیة باحد الاحكام التشریعیة او التنظیمیة المتعلقة بنشا

  :یاخذ في الحسبان التحذیر ، فیمكن للجنة المصرفیة ان یامر باحدى العقوبات الاتیة 

 .الانذار والتوبیخ ، سحب الاعتماد -

 .المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة  -

 التوقیف المؤقت لمسیر او اكثر مع تعین قائم بالادارة مؤقتا او عدم تعیینھ  -

                                                                                                                                                                                     

.المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض  11- 03من الامر  11لمادة ا -    1  
2
عكاشة بوكعبان ، القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ، دار  -    

   .74ص 2017الحلدونیة ، الجزائر سنة 
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ام شخص او اكثر من ھؤلاء الاشخاص انفسھم مھ تعیین قائم بالادارة مؤقتا او عدم انھاء مھ -

 .تعیینھ

ویمكن للجنة المصرفیة ان تقضي اما بدلا عن ھذه العقوبات المتكررة اعلاه واما اضافة الیھا  -

بعقوبة مالیة تكون مساویة على الاكثر للراسمال الادنى الذي یلزم البنك او المؤسسة المالیة 

 .بتوفیره وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ 

  :  سلطة مجلس النقد والقرض في سحب الاعتماد:ثانیا 

،  1990یقوم مجلس النقد والقرض بدور السلطة التقنیة في الجزائر حیث انشا  بموجب قانون سنة 

قنیة عبر مراز حیث اعطى تحولا نوعیا في معالمة المسائل التقنیة وذلك من خلال تثبیت مھام السلطة الت

  .مختلفة وتوجیدھا في ھیئة واحدة 

كرس ھذا الاختیار مع احداث التغییرات على مستوى تركیبة المجلس التي اقرھا قانون  2003وفي سنة 

حیث اضاف مبدا الفصل بین مجلس النقد والقرض وبین مجلس ادارة بنك الجزائر ویقرر مجلس  1990

لال  بالعقوبات التي تقررھا اللجنة المصرفیة في اطار النقد والقرض سحب الاعتماد دون الاخ

 95صلاحیتھا والحالات سحب الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض یمكن تلخیصھا حسب المادة 

  :كما یلي  11- 03من الامر 

 .بناءا على طلب من البنك او المؤسسة المالیة  .1

 :تلقائیا بمجرد  .2

 .متوفرة  ان تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد  أ 

 ) .شھر 12(ان لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شھرا   ب 

 .اشھر  06اذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة   ج 

نجد ان بنك الخلیفة كانت الشروط المطلوبة تنقص المسیرین ) السحب التلقائي ( وحسب الفقرة الثانیة 

عجز كسر في الموارد المالیة لذا اصدرت والمؤسسین عن البنك كما سجلت عدم القدرة على الدفع و

  .بسحب الاعتماد  2003ماي  29اللجنة المصرفیة قرار في 

ویمكن الاشارة الى ان المشرع الجزائري اقتدى بالمشرع الفرنس من خلال عدم الاشارة الى شطب 

  .1الاعتماد وانما فقط الى السحب 

  : ك في الجزائر الى ومن خلال ما سبق یمكن ادراج اھم اعتمادات سحب البنو

                                                           
121احمد بلوذنین  المرجع السابق ص  -  

1
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 . 2005سنة " منى بنك " سحب منح الاعتماد لبنك  .1

 . 2006سنة " اركوبنك " سحب منح الاعتماد لبنك  .2

 . 2006سنة " الریان الجزائري " سحب منح الاعتماد لبنك  .3

 . 2008سحب منح الاعتماد لشركة الجزائري للاعتماد الایجاري المنقول سنة  .4

 . 2018للمؤسسة المالیة سییتلام الجزائر شركة ذات اسھم  سنة  سحب منح الاعتماد الممنوح .5

سحب الاعتماد الممنوح لبنك كالیون الجزائر ذات اسھم والمسمى حالیا كریدي افریكول  .6

 . 2021سنة . ا.ذ.كوبورات وانفستمانت بنك الجیري ش
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  .سات المصرفیة اثار سحب الاعتماد من البنوك والمؤس: المطلب الثالث 

سوف نقوم بدراسة الاثار الناجمة على سحب الاعتماد بالنسبة للشخص الطبیعي في الفرع الاول ، اما 

  .الفرع الثاني سوف نترق الى دراسة اثاره بالنسبة للشخص المعنوي 

  

  :اثار سحب الاعتماد بالنسبة للشخص الطبیعي : الفرع الاول 

  سحب صفة الشخص المعنوي : اولا 

جب ان یسحب الاعتماد الممنوح لاحد المسیرین في حالة ما اذا تحقق احدى الشروط القانونیة الواردة ی

المعدل والمتمم وتلك المنصوص علیھا في القانون التجاري  11-03من الامر  80في نص المادة 

  :والمتعلقة بالاشخاص المسیرین والشركات 

 .حرف احكام النقد والقرض .1

 .طلبات الشرف والاخلاق لم یعد یستجیب لمت .2

 2000- 05من التعلیمة  08اذا ارتكب خطا مھني جسیم في ممارسة لوظیفة طبقا لنص المادة  .3

الذي یحدد شروط ممارسة وظائف مدیري البنوك والمؤسسات  2000ابریل  30المؤرخ في 

لشخص الاجنبیة ، الصادرة عن بنك الجزائر اما فیما یخص الجھة المختصة في سحب صفة ممثل ا

فانھا تمنح ھذا الاختصاص الى ھیئتین مختصتین  05-2000المعنوي والاسناد الى التعلیمة رقم 

دون " یمكن الى حادث على صیغة الجواز وعبارة " لمحافظ البنك وذلك من خلال استعمال عبارة 

" عبارة المساس بالمتابعة الاداریة او القضائیة ، ویمنح ھذا الاختصاص للجنة من خلال استعمال 

كون ھذه الاخیرة ھي المحولة قانونا باتخاذ تدابیر ادبیة " دون المساس بالملحقات القضائیة 

 .وتوقیعات العقوبات كجزاء لمخالفة القواعد من طرف البنك او المؤسسة المالیة 

ان محافظ بنك الجزائر ھو من یملك صلاحیة نزع صفة ممثل بنك فھو اجراء وقائي اذا لم یستجب 

سیر للشروط الواجب توفرھا في مسیري البنك او ایة مؤسسة مالیة ،اما اللجنة المصرفیة لقد حول بھا الم

المشرع الجزائري امكانیة توقیع اجراءات تادیبة في حالة خلال البنوك او المؤسسات المالیة بالاحكام 

  .والنصوص القانونیة المعمول بھا 
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  :التوقیف المؤقت للمسیرین : ثانیا 

المعدل والمتمم تنص صراحة على ان التوقیف المؤقت  11-03من الامر  4ف/114ب المادة حس

لاحدى المسیرین او اكثر مع تعیین قائم بالادارة مؤقتا او عدم تعینھ ، لكن لم یحدد مبدئھ ، مما اوجب 

اجب المتعلق بالشروط الو 05-92على مجلس النقد والقرض تدارك ھذا النقص في فجوى النظام رقم 

اسھل  03توفرھا في المؤسسین البنوك والمؤسسات المالیة  وممثلیھا على ان مدة الایقاف تكون من 

  .سنوات ویعلن القرار ویحدد فیھ الخطا المرتكب  03حتى 

  : انھاء مھام المسیرین : ثالثا 

الخطا فیجب انھاء  ان المقام احد المسیرین الذي كان قد ارتكب خطا وتم ایقافھ ایقافا مؤقتا وقام بتكرار

مھامھ نھائیا وذلك لان المؤسسة المصرفیة تستقبل اموال من الزبائن فان توقیف المسیرین یعني المنع 

  .من ممارسة مھامھا لھذا جاء كاثر لھذه العفویة امكانیة تعیین قائم بالادارة مؤقتا من عدمھ 

  :اثار سحب الاعتماد بالنسبة للشخص المعنوي : الفرع الثاني 

اذا ما تم سحب الاعتماد للمؤسسات المصرفیة فان اثاره بالنسبة للشخص المعنوي تكمن في توقیف 

المؤسسة المصرفیة على مزاولة النشاط البنكي وحلھا ، كما تجد تصفیة المؤسسة المصرفیة والشطب 

  .من قائمة الاعوان الاقتصادین المعتمدین 

  : النشاط البنكي توقیف المؤسسة المصرفیة على مزاولة : اولا 

اذا ماحصلت المؤسسة المصرفیة على ترخیص لمزاولة النشاط البنكي فان الاعتماد یمكنھا من القیام 

بالعملیات المصرفیة الا ان سحبھ بسبب مخالفة احكامھ یترتب عنھ توقف البنك عن الاستمرار ویعتبر 

الفة اخرى عند قیامھا بتدلیس الغیر توقف المؤسسة المالیة من الشركة من شانھ ان یوقع البنك في مخ

  .على انھا معتمدة كبنك او مؤسسة مالیة 

  

  

  

  



- 47 - 
 

  

  : حل المؤسسة المصرفیة : ثانیا 

یعرف حل الشخص المعنوي على انھ منع من الاستمرار في ممارسة نشاطھ یقتضي ان لا یستمر النشاط 

سیرین الاخرین ویترتب على ذلك حتى ولو تحت اسم اخر او مع مدیرین او اعضاء مجلس الادارة  او م

  .1تصفیة اموالھ مع المحافظة على حقوق حسب النسبة 

ان حل المؤسسة المصرفیة یعتبر الاثر الثاني لسحب الاعتماد من البنوك والمؤسسات المالیة ویترتب 

ك عنھ زوال الشخصیة المعنویة للمؤسسة المصرفیة بحیث لا یكون لھا وجود قانوني ، مع احتفاظ البن

  .بجزء من شخصیة المعنویة لاتزول مباشرة بل تظل قائمة ومسیرة لتلبیة حاجات التصفیة 

  :تصفیة المؤسسة المصرفیة  –ثالثا 

المعدل والمتمم من خلال فحواه فان یصبح قید التصفیة كل بنك او مؤسسة مالیة  11-03ان الامر 

صبح قید التصفیة فروع البنوك خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب والاعتماد منھا ، كما ت

والمؤسسات المالیة الاجنبیة العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منھا ، اذ یمكن للجنة ان 

تضع قید التصفیة وتعیین مصف لكل مؤسس تمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المحولة للبنوك 

من نفس القانون  80صوص علیھا في المادة والمؤسسات المالیة او التي تحل باحد الممنوعات المن

وبالتالي اذا تقرر سحب الاعتماد من مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري او فرع من فروع البنوك 

  .والمؤسسات المالیة الاجنبیة ، فان ھذه الاخیرة تصح قید التصفیة تلقائیا 

  :الشطب من قائمة الاعوان الاقتصادیین المعتمدین  –رابعا 

سحب الاعتماد من المؤسسات المصرفیة اقصاء العون الاقتصادي من المعاملات المالیة  ینتج عن

وبالتالي یتم الشطب التلقائي من قائمة البنوك المعنمدة ، كما یتم الشطب ارادیا اي یكون بطلب من العون 

في السجل المعدل والمتمم والمتعلق بشروط القید  41-97الاقتصادي لقد نص المرسوم التنفیذي رقم 

  : التجاري والذي نص على انھ یتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالیة 

 .التوقف النھائي عن النشاط .1

 .وفاة التاجر  .2
                                                           

، یتضمن قانون الاجراءات الجزائریة المعدل 1966جوان  08الصادر بتاریخ  155-66من الامر رقم  17دة الما -   1
المعدل  11- 03من الامر رقم  66من المادة  623- 622ص  1966جوان  10المؤرخة في  48ع .ج.ج.ر.والمتمم ج 

   .والمتمم سابق الذكر 
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 .الافلاس والتسویة القضائیة للتاجر طبیعیا كان او معنویا  .3

 .حل الشركة التجاریة  .4

 .1مقرر قضائي یقضي بحل الشركة التجاریة  .5

ن اثار سحب الاعتماد تتمثل في ان كل بنك او مؤسسة مالیة سحب اعتماده یصبح قید وبالتالي نستخلص ا

  . 11-03من الامر  115التصفیة طبقا لنص المادة 

یجب ان یرخص المجلس بفتح  «:التي تنص على مایلي  11-03من الامر  84كما اضافت المادة 

تح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات مكاتب تمثیل للبنوك الاجنبیة كذلك یمكن ان یرخص المجلس بف

  .من نفس الامر  85المادة  »المالیة الاجنبیة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

وھنا رد شروط اخرى تتعلق بمجالات كثیرة لامجال ھنا لحصرھا وتخضع احیانا لتعلیمات یصدرھا 

  :محافظ بنك الجزائر نذكر منھا 

 .برنامج النشاط المزمع ممارستھ  -

 .مشاریع القوانین  -

 القوانین الاساسیة للشركة الاجنبیة التي ترغب في فتخ فروع لھا في الجزائر  -

 قائمة المسیرین والمؤسسین -

  .النظام الداخلي  -

  

  

  

  

  

  

                                                           
یتعلق بشروط القید في التجاري  1997ینایر  18المؤرخ في  41- 97من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -  1
المؤرخ  322- 93المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  10ص  1997ینایر  19المؤرخة في  55ع .ج.ج.ر.ج

المؤرخ في  453-03و المرسوم التنفیذیرقم  08ص  1997اوت  27المؤرخة في  57ع .ج.ج.ر.ج 1997اوت  26في 
   . 13ص  2003دیسمبر  07المؤرخة في  75ع .ج.ج.ر.ج 2003 دیسمبر 01
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  : خلاصة الفصل الثاني 

لقد فرض المشرع الجزائري مجموعة من الشروط من اجل تاسیس البنوك والمؤسسات المالیة التي تلزم 

ثمر البنكي القیام باجرائین اساسین وھذا من اجل الحصول على رخصتین اداریتین تتمثلان في كل المست

من اجراء الترخیص والاعتماد وھما من الشروط الشكلیة الملزمة للدخول في القطاع المصرفي ، حیث 

یمنح الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض بعدما یجري تحقیق یخص الشروط المنصوص علیھا 

فیكون ھذا الترخیص اما ترخیصا بالتعدیل وتخضع عملیة الترخیص  11-03من الامر  80في المادة 

لمجموعة من الاجراءات تتمثل في طلب یقدمھ ذوي الشان مرفقا بملف اداري یتضمن عناصر خاصة 

بالمشرع الاستثماري وعناصر خاصة باشخاص ھذا المشروع ، ویتم الرد على طلب الترخیص اما 

  .فض او بالایجاب بالر

اما بخصوص اجراء الاعتماد فیقدم الطلب لمحافظ بنك الجزائر ولیس لمجلس النقد والقرض في اجل 

سبتمبر  24المؤرخ في  02-06من النظام  08شھرا من التبلیغ بالترخیص طبقا لنص المادة  12اقصاه 

فرع بنك او مؤسسة مالیة  الذي یحدد شروط تاسیس البنك او المؤسسة المالیة وشروط اقامة  2006

ویمنح في شكل مقرر بنشر في الجریدة الرسمیة بعد استفاء الشروط الذي یحدد صنف المؤسسة وقد 

یحدد فقط بعض العملیات التي سوف تمارسھا المؤسسة طبقا لنص المادة من النظام سالف الذكر ویقرر 

ماد اما بناءا على طلب البنك او سحب الاعت 11-03من الامر  95مجلس النقد والقرض حسب المادة 

المؤسسة المالیة وام تلقائیا وسحب الاعتماد من بین العقوبات التي تتدخل ضمن صلاحیات اللجنة 

المصرفیة التي یمكن ان تتجنبھا في حالة مخالفة البنك او المؤسسة المالیة للاحكام التشریعیة والتنظیمیة 

  .لقانون النقد والقرض 

سمیة المخول لھا سحب الاعتماد بصفة نھائیة ھومحافظ بنك الجزائر باعتباره السلطة وتبقى السلطة الر

  .المانحة 

  

  

  

  



- 50 - 
 

 الخاتمة
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  :اتمة ـــــــــــــخال

لقد كرس المشرع الجزائري مجموعة من القواعد والاسس القانونیة من اجل تأسیس اي بنك او مؤسسة 

  .ت المالیة واكثرھا فعالیة في الاقتصاد الوطني الجزائري مالیة باعتبارھا من اھم النشاطا

المعدل والمتمم والمتعلقة بالنقد والقرض ومجموعة من الانظمة الصادرة  11-03واستنادا الى الامر 

على مجلس النقد والقرض والذي یشرط لحصول المستثمر المصرفي الحصول على رخصتین ادارتین 

لیة او من اجل اقامة فرع بنك او مؤسسة مالیة اجنبیة وتتمثل الرخصة من اجل تأسیس بنك او مؤسسة ما

الاولى في ترخیص الذي یمنحھ مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة ضبطیة مستقلة ، اما الرخصة 

الثانیة فتتمثل في الاعتماد الذي یمنح من طرف محافظ بنك الجزائر لمزاولة النشاط المصرفي وھذه 

ط التشكیلیة اللازمة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة ، اما بخصوص الشروط الرخصتین من الشرو

الموضوعیة فنجد منھا ماھو مرتبط بالشخص المعنوي ومنھا ماھو خاص بالاشخاص القائمین على 

النشاط فبخصوص الشروط الخاصة بالشخص المعنوي فتمثل في اتخاذ ھذا الاخیر شكل شركة مساھمة 

نوفمبر  04المؤرخ في  03-18ء العلني للادخار او بدون اللجوء الیھ وحسب النظام التي تتأسس باللجو

والذي یتعلق بالحد الادنى لراسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر والمقدر ب  2018

عشرین ملیاردینار جزائري بالنسبة للبنوك وستة ملاییر وحمسمائة ملیون دینار بالنسبة للمؤسسات 

المالیة من جھة ثانیة ، ام الشروط المتعلقة بالمؤسسین و المسیرین تتعلق اساسا بسمعتھم وانعدام اي حكم 

-10من الامر  06المعدلة والمتممة بموجب المادة  11-03من الامر  80جنائي في جھتھم طبقا للمادة 

من الامر  91المادة بخصوص الشروط المتعلقة ببرنامج النشاط والتنظیم الداخلي فحدد بموجب  04

  . 04-10من الامر  06المعدلة بموجب المادة  03-11

ما یلاحظ على ان الشروط الموضوعیة فقد شھدت عدم الاستقرار من ناحیة الاجرائیة الحد الادنى 

لراسمال اذا تم رفعھ خلال فترات متقاربة ، اذ ان عدم تمكن المؤسسات المصرفیة من مواكبة ھذا 

ال یؤدي بطبیعة الحال الى حلھا وتصفیتھا وھذا ماجعل المستثمر تھرب من القطاع التعدیل في راسم

  .المصرفي 

وبالتالي نلاحظ ان ھناك خلل وعدم استقرار في التشریع البنكي نظرا لوجود العدید من القیود التي تعیق 

  .المؤسسة المصرفیة 

ونظرا لبسط رقابة الدولة اما بخصوص المؤسسات المصرفیة الخاصة في مجال القطاع البنكي 

الجزائریة وفرض سیطرتھا على مختلف البنوك التجاریة الخاصة كما نلاحظ ان المشرع البنكي 

الجزائري قید الیة الشراكة حیث یتعین علیھ الدخول في شراكة مع مستثمر وطني مقیم وھذا مانعتبره 
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كرس في القوانین الاستثمار الوطنیة كما اخلالا بمبدأ المساواة بین المستثمرین الوطنیین والاجانب الم

نلاحظ ایضا ان المستثمر البنكي لا یملك حق الثقافي على درجتین في حالة المنازعات باعتبار ان مجلس 

  .الدولة ھو او لواخر درجة للتقافي 

كما نجد ان التظلم الاداري في مجال منح الترخیص یشترط الحصول على قرارین یرفض الترخیص 

  .نھما اجل طویل لامكانیة اللجوء الى القضاء الاداري یفصل بی

كما اظھرت الدراسة ان المشرع الجزائري كرس شرطي الترخیص والاعتماد المزاولة المؤسسات  

البنكیة لنشاط المصرفي ، حیث اعتبر شرط الترخیص اجراءا اولیا سابقا ، اذ یقوم مجلس النقد والقرض 

  .ض الترخیص بناءا على طلب مقدم بمنح او رف

وتجدر الملاحظة ھنا ایضا ان في حالة رفض الترخیص لا یمكن اعادة رفع الطلب احر الا بعد مضي 

اشھر من تاریخ قرار الرفض وھو امر منتقد باعتبار ان ھذه المدة لا تخدم مناخ الاستثمار في  10

عتبر اجراء شكلي لا القطاع المصرفي ، اما بخصوص الاعتماد واجراء ثاني لا حق للترخیص ، اذ ی

  .یمكن للمؤسسات البنكیة مزاولة نشاطھا بدونھ ، اذ یلاحظ نوع من التعقید والبیروقراطیة 

ونلاحظ ان الجزائر لھا اكبر جالیة في العالم مقارنة بالدول العربیة الا انھ لا تتوفر على البنوك تمثلھا 

جزائریة ولكي نستطیع تشجیع الاستثمار في الخارج ویمكنھا استقطاب العملة الصعبة من الجالیة ال

وتطویر الاقتصاد الوطني في المجال البنكي الخاص الوطني و الاجنبي یتعین على المشرع البنكي 

  :باصلاح تشریعي وتنظیمي وعلیھ نقدم مجموعة من الاقتراحات نلخصھا كالتالي 

ائر لظلبات التأسیس وضع مھلة واجل قانوني لدراسة مجلس النقد والقرض ومحافظ بنك الجز  .1

حیث یعتبر السكوت بعد انقضاء ھذه المھلة قرار بالرفض ومھلة لتبلیغ ھذه القرارات سواء 

 .كانت بالقبول او الرفض 

تقلیص الرخصة للولوج الى القطاع البنكي في رخصة واحدة بدل اثنین او على الاقل تقلیص  .2

المصرفیة واعتماد المستخدمین رخصة الاعتماد في رخصة واحدة تتضمن اعتماد المؤسسات 

 .المسیرین بدل الرخصتین 

الغاء المشرع للمعاملة التمیزیة بین المستثمر الوطني والمستثمر الاحنبي وابرام معاھدات ثنائیة  .3

مع الدول الاجنبیة للسماح بالاستثمار الاجنبي البنكي وبالتالي الغاء قاعدة الشراكة التي تعد قیدا 

 .الجزائر  للمستثمر الاجنبي في

منع الدولة من امتلاك سھم نوعي في رأسمال البنوك الخاصة لتفادي نشر اسرارھا المصرفیة  .4

 لصالح البنوك العامة وتحقیق منافسة نزیھة بینھا وبین البنوك العامة 
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تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في منازعة التأسیس البنكي عن طریق منح الاختصاص  .5

داریة الاستئنافي لمجلس الدولة مع تخصیص القاضي الاداري في المنازعة الابتدائي للمجكمة الا

 .البنكیة 

اشھر  10الغاء المھلة والمتمثلة في الانتظار بین طلب الترخیص الاول والثاني المقدرة ب  .6

 .والتقلیص منھا للحد المعقول وھذا للتسریع بانجاز الاستثمار البنكي 

في الحمایة القانونیة على المودع باعتبار الطرف الضعیف من  واخیرا نجد ان المشرع المالي غزز

الصادر مؤخرا والذي جاء لبعث الثقة للمنجزین ویتم عن ارادة سیاسیة تطمح  02خلال النظام 

  .لاسترجاع الثقة خاصة الازمات التي عصفت بھذا القطاع الحساس 
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 قائمة المراجع
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  :ة المراجعقائم

 كتب باللغة العربیةال

حسین تونسي تطور راس مال الشركة ومفھوم الربح في الشركات التجاریة ، دار الخلدونیة ،  -

  .الجزائر 

سمیحة قیلوبي ،الشركات التجاریة ، النظریة العامة للشركات ، الطبعة الخامسة ، دار النھضة  -

  . 2011العربیة للنشر والتوزیع القاھرة ،سنة 

والقطاع  1981السنة  159شركات المساھمات وفقا لاحكام القانون رقم  بو زید الرضوان ، -

  .العام 

  2009حمد بلوذین ،الوجیز في القانون البنكي الجزائري ، دار بلقیس للنشر ،د ،ط ،الجزائر أ -

المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، طبع الھیئة العامة للشؤون المطابع الامریكیة ،جمھوریة  -

  . 9681/259ة رقم الایداع مصر العربی

تاسیس سابق البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ،مجلة البحوث في  –جلجل رضا محفوظ  -

-04تاریخ النشر  2،جامعة محمد بن احمد وھران  2العدد  3الحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلد 

06-2018. 

ساھمة دار الجامعة الجدیدة مصر النظام القانوني لتأسیس شركة المحمر العین عبد القادر ،    -

  2013سنة 

 . 2011عبد الفضیل محمد احمد ، الشركات ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، المنصورة ،  -

عباس مرزوق فلیح العبیدي ، الاكتتاب في رأسمال الشركة المساھمة دراسة قانونیة و عملیة -  -

   199مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الأردن 

عكاشة بوكعبان ، القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا  -

  .2017ومجلس الدولة ، دار الحلدونیة ، الجزائر سنة 

عمر ھاشم ، محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الاجنبیة في القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي  -

  2008، مصر ، 

  . 1969، الشركات التجاریة ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، سنة مرتضى ناصر نصر الله  -

مصطفى كمال طھ ، الشركات التجاریة ، الاحكام العامة في الشركات دیوان المطبوعات  -

  .2000الجامعیة الاسكندریة ،سنة 
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  :مجلات

تاسیس سابق البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ،مجلة البحوث في  –جلجل رضا محفوظ  -

-04تاریخ النشر  2،جامعة محمد بن احمد وھران  2العدد  3الحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلد 

  . 16ص  06-2018

عزیزي جلال ، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الاجنبي في الجزائر ، مجلة  -

  . 288 ص 2017، جامعة الجلفة سبتمبر  03، العدد  10الحقوق و العلوم الانسانیة المجلد 

  

  :المذكرات

مغني وریدة ، نظام اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق  -

  1. 48ص  2013،  01، تخصص قانون الاعمال ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

 سھام میلاط ، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة -

  .الماستر شعبة الحقوق

الاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر ، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في " عزیزي جمال  -

  2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

مذكرة لنیل شھادة  بن مدخن لیلة ن تاثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر ، -

الماجیستیر في القانون الخاص ،تخصص قانون اصلاحات اقتصادیة ،كلیة الحقوق ، جامعة 

   . 2006جیجل 

اوبانة ملیكة ، المعاملة الاداریة الاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري ،  -

كلیة الحقوق والعلوم  اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ،

  2006السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

عراب احمد ،السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -

  2007-2006في القانون ،فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، 

لتحاق بالمھنة البنكیة في التشریع الجزائري اطروحة مقدمة لنیل اعمیرو فرحات ،تنظیم الا -

شھادة الدكتورة في علوم الحقوق تخصص قانون خاص ، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  2017الحاج لخضر ، باتنة 

  

  

  



- 57 - 
 

  مطبوعات جامعیة

المطبوعات  فضیل نادیة ، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة ، دیوان -

  25الجامعیة، الجزائر، د م ج ، ص 

  

  الأوامر والقوانین

الصادر في  52یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد  2003غشت  26المؤرخ في  03/11الأمر  -

یتضمن قانون  2009یولیو  22مؤرخ في  09/01معدل و متمم بالامر  2003غشت  27

مؤرخ  10/09بالأمر  2009یولیو 26ي الصادر ف 44ج ر عدد  2009المالیة التكمیلي لسنة 

   2010غشت  26في 

 101عدد . ر.ج .، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

  . معدل ومتمم  1975سبتمبر  19في الصادر 

یتعلق بالبنوك والؤسسات المالیة  2016جویلیة  11المؤرخ في  2016السنة  48قانون رقم  -

  . 2016جویلیة  15الصادر في  58رسمي للجمھوریة التونسیة ،عدد الرائد ال

المتضمن شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  22/10/1996المؤرخ في  96/06قانون رقم  -

  .أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة 

 18/04/1990الصادر في  16عدد .......یتعلق  04/04/1990المؤرخ في  90/10قانون  -

- 02-28الصادر في  14ج ر عدد  2001- 02-27المؤرخ في  01- 01تمم بالمقرر معدل وم

  .) ملغى( 2001

 14یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  ج ر عدد  2006-02-20المؤرخ في  06/01الأمر  -

   05-10المعدل والمتمم للأمر رقم  2006-03-10صادر في 

التجاري المعدل والمتمم ج ر ج ج  یتضمن القانون 1975-09-29المؤرخ في  75/09الأمر  -

 .19/12/1975المؤرخة في  101ع

  12/10/2017الصادر في  57عدد ج ر  11/10/2017المؤرخ في  17/10القانون رقم  -

  

   

 

  المراسیم التنفیذیة

یتعلق بمعاییر تمس النشاطات  18/01/1997المؤرخ في  97/40المرسوم التنفیذي رقم  -

 19/01/1997المؤرخة في  5التجتاري وتأخیره ر ج ح ع والمھن المقننة للقید في السجل 



- 58 - 
 

المؤرخة في  25ح ر ج ح ع  2007ماي  22المؤرخ في  52/ 07المتمم بموجب المرسوم 

23/05/2007.  

  

یتعلق بشروط القید في السجل التجاري  1997ینایر  18المؤرخ في  97/41المرسوم التنفیذي  -

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  10 ص 1997ینایر  19المؤرخة في  5ج ر خ ح ع 

 1997عشت  27المؤرخة في  57ج ر ح خ ع  1997أوت  26المؤرخ في  93/322

المؤرخة في  75ج ج  ع 2003دیسمبر  01المؤرخ في  03/45صوالمرسوم التنفیذي رقم 

07/12/2003. 

  

  

  الانظمة

  

افریل  16في  الصادر 20عدد –ج ،ر – 1995فبرایر  28المؤرخ في  01-  95نظام رقم  -

  . 2005مارس  5المؤرخ في  02-05معدل ومتمم بموجب نظام رقم  1995

یجدد شروط تحویل رؤوسالاموال إلى الجزائر  08/09/19900المؤرخ في  90/03النظام  -

  .لتمویل النشاطات الإقتصادیة  وإعادة تحویل إلى الخارج مداخیلھا

تأسیس بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة ج یحدد شروط  24/09/2006المؤرخ في  006/02النظام  -

  .02/12/2006الصادر في  77ر عدد 

المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات  06/04/1997المؤرخ في  97/02النظام  -

المؤرخ في  02/05المعدل والمتمم بالنظام  05/11/1997الصادر في  73المالیة ج ر عدد 

  17مؤسسة مالیة ، الجریدة الرسمیة عدد الذي یحدد شروط تاسیس بنك أو 03/02/1993

  .14/03/1993بتاریخ 

یل رؤوس الأموال إلى االجزائر یحدد شروط تحو 08/09/1990المؤرخ في  09/03النظام  -

  .اطات الإقتصادیة وإعادة إلى الخارج ومداخیلھالتمویل النش

المؤسسات المتعلق بشروط غقامة شبكة البنوك و 06/04/1997المؤرخ في  97/02النظام  -

المؤرخ في  02معدل ومتمم بنظام رقم  05/11/1997صادرة في  731المالیة ج ر عدد 

  03/04/2003صادرة في  25ج ر ع 31/12/2002

  

   المقرر
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 12/11/2001المؤرخة في  006614قرار مجلس الدولة الفاصل في القضیة رقم الملف  -

 .بنك ضد محافظ الجزائر.المتعلقة بیتون

  :الفرنسیةالمراجع باللغة 

trucytion N 07-11 du 13 décembre 2007 fixant les condition de constitution de 

banque et d’établissement financier , Op. cit .  

Lasserre jérome copde rille et autre ,droit bancaire , dalloz – paris 2017   
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 فھرس الحتویات
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  س المحتویاتفھر

  الصفحة  العنوان
  04  المقدمة

  04  الشروط الموضوعیة لتأسیس البنوك و المؤسسات المالیة:الفصل الأول
  04  الاطار القانوني للمؤسسة المصرفیة:المبحث الاول   
  04  اتخاذ المؤسسة المصرفیة شكل شركة المساھمة:المطلب الأول    
  05  كة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیةاجراءات تأسیس شر: المطلب الثاني    

  05  التأسیس الفوري لشركة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیة:الفرع الأول     
  05  تحریر مشروع نظام الشركة : أولا     
  07  التصریح الموثق بالدفعات :ثانیا     
  07  تعیین القائمین بالادارة: ثالثا     
  07  لتأسیس المتتابع لشركة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیةا: الفرع الثاني    

  08  تحریر القانون الأساسي للشركة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیة : أولا     
  10  فتح باب الاكتتاب في رأس مال الشركة:ثانیا     
  10  تقدیم عناصر رأسمال و الوفاء بھ : ثالثا    
  11  لجمعیة العامة التأسیسیة للشركة المساھمة البنك أو المؤسسة المالیة اجتماع ا: رابعا     

رأسمال التأسیسي للبنك أو المؤسسة المالیة و المؤسسین و : المبحث الثاني  
  المساھمین 

14  

  14  قیم رأسمال الأدنى : المطلب الأول   
نوك و المؤسسات مراحل تعدیل قیم رأسمال الأدني التأسیسي للب: الفرع الأول     

  المالیة
14  

  15  الشروط اللازمة لرأسمال الأدنى : الفرع الثاني     
  15  أن یكون رأسمال نقدا : أولا      
  16  أن یكون رأسمال محررا كلیا: ثانیا      
  16  أن یكون مصدر الأموال مبررا : ثالثا      
  16  جنبي شرط الشراكة بالنسبة للمستثمر الأ: الفرع الثالث     
  17  المساھم الوطني : أولا      
  17  نسبة المساھمة المفروضة في اطار الشراكة : ثانیا      
  18  فرض سھم نوعي في مواجھة المستثمر المصرفي الخاص: ثالثا      

  19  المسیرین والمساھمین: المطلب الثاني  
  19  الشروط المتعلقة بالمسیرین: الفرع الأول     
  19  تعریف المسیرین: أولا      

  20  عدد المسیرین: ثانیا      
  20  الشروط الواجب توفرھا في المسیرین: ثالثا      
  21  خبرة ونزاھة المسیرین: رابعا      
  22  القواعد المتعلقة بالمسیرین: الفرع الثاني     
  22  الشرروط المتعلقة بأھلیة وھویة المسیرین: أولا      
  23  الشروط المتعلقة بالخبرة والذمة المالیة للمساھمین: انیا ث     

  25  لاصة الفصل الأول
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  27  الشروط الشكلیة لتاسیس البنوك والمؤسسات المالیة: الفصل الثاني
  27  الحصول على الترخیص: المبحث الأول 

  27  مفھوم طلب الحصول على الترخیص، شروطھ وأنواعھ: المطلب الأول  
  28  مفھوم طلب الحصول على الترخیص: رع الأولالف    
  28  مفھوم طلب الحصول على الترخیص من الجانب اللغوي: أولا      

  28  مفھوم طلب الحصول على الترخیص من الجانب الإصطلاحي: ثانیا     

  28  شروط منح  الترخیص: الفرع الثاني   

  28  لى الترخیصشروط متعلقة بالملف المقدم للحصول عع: أولا      

  31  شروط متعلقة بالمسیرین والمؤسسین: ثانیا      

  31  شروط متعلقة بالشركة: ثالثا      

  31  أنواع الترخیص: الفرع الثالث   

  31  الترخیص بالإنشاء: أولا     

  31  الترخیص بالإقامة: ثانیا     

  32  الترخیص بالتمثیل: ثالثا     

  32  لتعدیلالترخیص با: رابعا     

  33  إجراءات الترخیص: المطلب الثاني 

  33  تقدیم الترخیص: الفرع الأول   

  33  تقدیم طلب الترخیص: أولا      

  34  ملف الترخیص: ثانیا      

  35  تبلیغ الترخیص: الفرع الثاني   

  36  قید المؤسسة المصرفیة في السجل التجاري: الفرع الثالث   

ثار المترتبة على قرار منح الترخیص والعن في قرار رفض منح الأ: المطلب الثالث 
  الترخیص

38  

  38  الآثار المترتبة على قرار منح الترخیص: الفرع الأول    

  39  الطعن في قرار رفض منح الترخیص الفرع الثاني    

  40  الحصول على الإعتملد: المبحث الثاني 

  40  وإجراءاتھمفھوم الإعتماد، شروطھ : المطلب الأول  

  40  مفھوم الإعتماد: الفرع الأول   

  41  شروط الإعتماد: الفرع الثاني   

  42  إجراءات منح الإعتماد: الفرع الثالث   

  44  سحب الإعتماد والجھة المكلفة بسحبھ : المطلب الثاني  

  44  سحب الإعتماد: الفرع الأول    

  44  سحب الإعتماد كإجراء ردعي: أولا      

  44  سحب الإعتماد كإجراء ضبطي: ثانیا      

  45  الجھة المكلفة بسحب الإعتماد: الفرع الثاني     
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  45  سلطة اللجنة المصرفیة في سحب الإعتماد: أولا      

  46  سلطة مجلس النقد والقرض في سحب الإعتماد: ثانیا      

  48  المالیة آثار سحب الإعتماد من البنوك والمؤسسات: المطلب الثالث 

  48  آثار سحب الإعتماد بالنسبة للشخص الطبیعي: الفرع الأول    

  48  سحب صفة ممثل الشخص المعنوي: أولا      

  49  التوقیف المؤقت للمسیرین: ثانیا      

  49  إنھاء مھام المسیرین: ثالثا     

  49  آثار سحب الإعتماد بالنسبة للشخص المعنوي: الفرع الثاني   

  49  توقیف المؤسسة المصرفیة على مزاولة النشاط البنكي: أولا      

  50  حل المؤسسة المصرفیة: ثانیا      

  50  تصفیة المؤسسة المصرفیة: ثالثا      

  50  الشطب من قائمة الأعوان الإقتصادیین المعتمدین: رابعا      

  51  خلاصة الفصل الثاني

  53  خاتمة

  56  قائمة المراجع

 

  


